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  دراسة مقارنة  المدنيالاستئناف  خصومةتدخل فيال

  

  ∗براهيم حرب محيسنإ .د .أ

  .م١٧/٢/٢٠١٦  :تاريخ القبول                              .م٢٦/٣/٢٠١٥  :تاريخ تقديم البحث

  

  ملخص

 يثيـر التـساؤل حـول مـدى جـواز قبـول             الاستئنافتدخل الخصم العارض أمام محكمة      

 دون أن يمـر بخـصومة الدرجـة الأولـى، ومثـل             الاستئناف خصومة   تدخل شخص من الغير في    

هذا التدخل يصطدم مع قاعدة تقليدية في فقه المرافعات والأصـول المدنيـة مفادهـا عـدم جـواز                   

ية، ولأن الخـصم مـن عناصـر الطلـب القـضائي،       الاسـتئناف قبول طلبات جديدة فـي المرحلـة        

رح طلبـاً جديـداً مـن حيـث خـصومه الأمـر              من شأنه أن يط    الاستئنافوظهوره لأول مرة في     

ومـع ذلـك فقـد ذهبـت بعـض          . بول تدخله في هذه المرحلة كقاعـدة      الذي يقتضي عدم السماح بق    

التشريعات إلى قبول هذا التدخل بنوعيه الانضمامي والهجـومي، واقتـصر الـبعض علـى قبـول                 

 مـن الاتجـاه     ما يعرف بالتدخل الانـضمامي فحـسب واتخـذ المـشرع الأردنـي موقفـاً قريبـاً                

  .الأخير

وقد خلصت الدراسة إلى أنه قد بات من الضروري إحداث بعض التعديلات الجوهرية علـى               

بما يسمح من استيعاب بعض صور التدخل التي        ) الاستئنافعدم جواز قبول طلبات جديدة في       (قاعدة  

 القانون المقـارن    لا تتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، كالتدخل الانضمامي، كما هو الحال في            

 .الذي اقتبس عنه المشرع الأردني مبدأ التقاضي على درجتين

   المدنيالاستئناف التدخل في :الكلمة الدالّة 

  

 
 
 

                                                  
 .كلية الحقوق، جامعة الزتيونة الأردنية ∗

  . الأردن،  الكرك، نشر محفوظة لجامعة مؤتةحقوق ال
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The Intervention at Civil Appeal Instance 
 A Comparative study 

Prof. Ibrahim Harb Mhaisen 
 

Abstract 
The incident opponent, who has never been as a party in the instance of 

the first degree court, is basically not allowed to interfere directly in the dispute 
of the second degree court, with some exceptions in the comparative law. This 
important rule is considered as a result of respecting the principle of double 
degree judgment. 

It is noted from the comparative law trend, that the rule of not accepting 
new demands at the appeal stage became from the past, and wasn’t an apsolute 
base anymore. In the time being, some legislations don’t mind to accept a sort 
of incedent applications such as the intervention accessory which does not 
constitue any conflict with the principal of double degrees judgement, while 
others don’t reject to accept even the offensive demends which are considered 
against the traditional principal of appeal system. The study concluded that it 
may be necessary following the examples of the comparative legislation, 
especially those whom we consider as our historical resourse. In this regard, we 
ask the Jordan legislative to modify our civil procedure law to the approach of 
permitting and approving, at least the intervention accessory demand. 
 Keyword: Intervention at civil appeal   
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  المقدمـة

ول  في الطلبات المفتتحة لخصومة أول درجة مع السماح بقب- كقاعدة -ينحصر نطاق النزاع 

بعض الطلبات العارضة من قبل الفرقاء في حدود الحالات المسموح بها قانوناً، وتعمل قاعدة الأثر 

ية بحيث تنتقل بالحالة التي الاستئنافالناقل للاستـئناف على الحفاظ على عناصر النزاع أمام المحكمة 

بدأ أن لا تثار كانت عليها لدى خصومة أول درجة، وفي حدود طلبات الطاعن، ويقتضي هذا الم

. طلبات جديدة أمام محكمة الطعن لا من حيث الموضوع ولامن حيث السبب ولا من حيث الخصوم

ولأن ما يعنينا في هذا السياق هو موضوع الخصوم فإننا سنقتصر على تناول موضوع الطلبات 

ول الجديدة بخصومها، والمقصود بذلك الخصومة العارضة التي تتمخض عن ظهور خصم جديد ولأ

ولأن القاعدة العامة في القانون المقارن هو عدم السماح بقبول طلبات جديدة . مرة أمام محكمة الطعن

حد عناصر الطلب القضائي المتمثل بالخصوم ينطوي على طلب أية، ولأن تغير الاستئناففي المرحلة 

عدم القبول، ومع جديد فقد كان مقتضى الحال يتطلب عدم السماح بقبول الخصم العارض تحت طائلة 

ذلك فقد ذهب الفقه والتشريع المقارنين إلى السماح بقبول الخصم العارض بتعلات مختلفة وبصياغات 

  .فنية أسهمت في الحد من قاعدة الحظر وتحجيم نطاقها الإجرائي
 

  اشكالية البحث

ية ومن ضمنها الاستئنافالقاعدة التقليدية التي لا تجيزقبول طلبات جديدة لأول مرة في المرحلة 

تدخل الخصم العارض لم تعد تحظى بالقداسة التي كانت عليها في السابق بعد أن نزعت التشريعات 

الحديثة المقارنة للنيل من هذه القاعدة وعدم اعتبارها متعلقة بالنظام العام انتصارا لمبدأ أكثر حداثة 

الا أن هذا التوجه الهام لم ، اعياته لايجاد حل حاسم للنزاع بكل تدالاستئنافيقضي بضرورة استغلال 

 الاستئنافيجد صدى له في التشريع الأردني الذي ما زال متشبثا بالقواعد التقليدية التي لا ترى في 

 مع أكثر من مجرد مرحلة تستهدف استدراك الخطأ والقصور الذي يمكن أن يشوب قضاء أول درجة،

 يرى في هذا النظام فرصة الاستئنافردني نظام أن التشريع المقارن الذي اقتبس عنه المشرع الأ

شباع العدالة مما يقتضي توسيع نطاق النزاع بقبول طلبات جديدة، أما إمواتية لتحقيق المزيد من 

وتشبث المشرع الأردني بالنظرية . تصويب قصور محكمة أول درجة فيتحقق بطريق غير مباشر

ية دون مراعاة لتطور الاستئنافة طلبات جديدة في المرحلة التقليدية للإستئناف وتبعاً لذلك منعه قبول أي

  .الأمر الذي استدعى هذه الدراسةالنزاع يجسد إشكالية جديرة بالبحث، 
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  منهجية البحث

سنلجأ في هذه الدراسة إلى تحليل ما هية الخصومة العارضة وفكرة الغير كمناط لهذه 

 للوقوف على مدى تعارضه مع مبدأ الاستئنافالخصومة وصولاً إلى موضوع التدخل لأول مرة في 

وسنعتمد في تناول مادة البحث على الدراسة الموازية وذلك بتقصي وجهة . التقاضي على درجتين

نظر التشريع والفقه المقارنين من موضوع الخصومة العارضة بعامة، وموضوع التدخل على وجه 

ستجابته لما لحق نظام االحديثة ومدى الخصوص، وسنجلي موقف المشرع الأردني من الإتجاهات 

  . من تطور أدى إلى توسيع نطاق الخصومة في هذه المرحلةالاستئناف

   البحثخطة

يتحـدد نـطاق الأثر الناقل من حيث الأشخاص بأن يكون خصوم الدرجة الثانية هم بعينهم 

 من الاستئنافعن بوصفاتهم خصوم أول درجة، أو من بينهم في حال تعدد أطراف النزاع وتقديم الط

قبل بعضهم دون بعضهم الاخر الذي رضي بالحكم أو تنازل عن حقه في الطعن أو سقط حقه فيه 

 من فريق الاستئنافلتفويته الميعاد المحدد قانوناً لتقديم الطعن، وذلك بحسب الأحوال، ولا يجوز قبول 

 مبدأ التقاضي على درجتين أن لا ويقتضي. )١(لم يكن خصماً في الدعوى، ولم يتناوله الحكم بأية صفة

 الاستئناف كي لا يفوت عليه وعلى سائر خصوم الاستئنافيظهر شخص جديد لأول مـرة أمام 

 يعني أنه لم يشهد خصومة الاستئنافمام محكمة أول مرة ، فظهور خصم لأ)٢(إحدى درجتي التقاضي

ن سيقتصر على درجة واحدة هي أول درجة وأن ما ينازع فيه أو ينازع به من قبل الخصوم الاخري

خر درجة، وفي ذلك مصادرة آ التي تستحيل في هذه الحالة إلى محكمة أول والاستئنافمحكمة 

 التساؤل حول الاستئنافويثير موضوع الخصوم في . لجوهر التقاضي على درجتين في هذه الحدود

ت المقارنة مذاهب شتى في وقد ذهبت التشريعا. )٣(مدى جواز التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية

  .التصدي لهذه المسألة

 في إطار نظرية الاستئنافهذه الدراسة لموضوع التدخل لأول مرة في خصومة  سنتطرق في

 من عدم قبول -كقاعدة-الخصومة العارضة وعلاقتها بمبدأ التقاضي على درجتين وما يقتضيه 

كما سنجلي ما طرأ على هذا المبدأ من طلبات جديدة لم يسبق عرضها على محاكم الدرجة الأولى، 

                                                  
مجموعة المبادئ " ، مشار اليه في ١٩٨٦ لسنة ٥٤٩ ص ٢١/١/١٩٨٦ع تاريخ . هـ٨٠٥/٨٥تمييز حقوق ) ١(

 .٨٩القانونية لمحكمة التمييز، الجزء السادس، المكتب الفني لنقابة المحامين، ص 

 .٥٩٤ ص ٣٣٨ بند ١٩٧٧لس، القاهرة نبيل عمر،الطعن بالاستئناف وإجراءاته، مطبعة أط) ٢(

 .٥٩٦ ص ٣٣٨نبيل عمر، المرجع السابق، بند )  ٣(
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الضوء على لقي وسن.  متجاوزاً مفهومه التقليديالاستئنافتطور أسهم في توسيع نطاق خصومة 

اتجاهات التشريع والفقه المقارنين وتحديداً في كل من فرنسا ومصر كما سنتعرف على موقف القانون 

الأول تمهيدي نتعرض فيه : ي ثلاثة مباحث فوسنعالج هذه الموضوعات. الأردني من هذه المـسألة

والمبحث الثاني وقد كرس لموضوع التدخل ومبدأ التقاضي . لنظرية الخصومة العارضة بوجه عام

 بوجه عام والتدخل في الاستئنافعلى درجتين، ويتناول موضوعي تدخل الخصم العارض في 

 وتغيير صفة الاستئنافوع التدخل في والمبحث الثالث يتناول موض.  وفق القانون المقارنالاستئناف

الخصوم في القانون الأردني، وصولاً إلى خاتمة الدراسة وما نراه من وجهة نظر بصدد موقف 

  .المشرع الأردني من التدخل وتوصياتنا بهذا الخصوص، وعلى هذا جرى تقسيم مادة البحث

  نظرية الخصومة العارضة بوجه عام: المبحث التمهيدي

  التدخل ومبدأ التقاضي على درجتين: يالمبحث الثان

  التدخل وتغيير صفة الخصوم في القانون الأردني: المبحث الثالث

 الخصومة العارضة بوجه عام نظرية  – المبحث التمهيدي 

 للتعريف بماهية الخصومة العارضة وتأصيلها، وسنتعرف على لمبحثسنتعرض في هذا ا

بول الطلبات العارضة بوجه عام، كما سنحدد ملامح المركز اتجاهات التشريع والفقه المقارنين من ق

القانوني للخصم العارض وفكرة الغير كمناط لاكتساب هذه الصفة، وسنتناول هذه الموضوعات في 

  : التاليةطالبالم

  .ماهية الخصومة العارضة :  الأولطلبالم -

  . المقارن من قبول الطلبات العارضةعموقف التشري :ي الثانطلبالم -

  .المركز القانوني للخصم العارض : الثالثطلبالم -

  .فكرة الغير كمناط للخصم العارض :  الرابعطلبالم -

   ماهية الخصومة العارضة - الأول المطلب

، كما "تحديد نطاق النزاع بالطلب الافتتاحي"ساس نظرية أ للحديث عن طلبسنخصص هذا الم

ولى، ثم حدد طبيعة التدخل أمام خصومة الدرجة الأسنلقي الضوء على أوضاع الخصومة العارضة ون

  :  التاليةفروع وذلك في ال،يةالاستئنافشارة إلى محاذير تقديم الطلب العارض أمام المحكمة ننتهي بالإ

  .ساس نظرية تحديد نطاق النزاع ومبرراتهاأ:  الأول الفرع-

  .وضاع الخصومـة العارضـةأ:  الثاني الفرع-
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  .مام خصومة الدرجة الأولىأيعة التدخل طب:  الثالث الفرع-

  .الاستئنافالطلب العارض أمام :  الرابع الفرع-

    : أساس نظرية تحديد نطاق النزاع و مبرراتها :  الأول الفرع

ن نطاق النزاع المدني يتحدد ابتداء بالطلب أصول المدنية من المبادئ المستقرة في فقه الأ

احي للخصومة، وقد عرف هذا المبدأ منذ عهد القانون الروماني، ما يعرف بالطلب الافتت وأالأصلي، 

وبمقتضاه لا يسمح للقاضي أو الخصوم بتعديل نطاق الخصومة بعد تحديد عناصر المطالبة 

طرافه أن الخصومة المدنية تعد بمثابة عقد يتفق أويرجع البعض اساس هذا المبدأ إلى  .)١(القضائية

، )٢(على القاضي، الأمر الذي يلزم القاضي والخصوم على حد سواءعلى نطاق النزاع الذي سيعرض 

وقيل في تبريره بأنه يكفل سرعة الفصل في القضية فلا يسمح باتخاذ ابداء طلبات جديدة كذريعة 

لتأخير الفصل في النزاع، مثلما يهدف إلى حماية حق الدفاع بمنع مفاجأة الخصم بطلب جديد لم يتهيأ 

استعد فيه لمواجهة الطلب الأصلي، فضلاً عن تجنب تشتيت النزاع وارباك له في الوقت الذي 

  . )٣(الأساسي الأولى بالرعاية القاضي والفرقاء على حساب الطلب

ومن هذا المنطلق تجلت قاعدة عدم جواز اقحام طلبات جديدة في الخصومة المدنية القائمة 

الطلب القضائي الأصلي كما تبدت في كأصل عام، ويقصد بالطلب الجديد أي تعديل في عناصر 

 .)٤(والسبب) و الموضوع أ(شخاص المحل الأ:  الافتتاحي لخصومة أول درجة، وهيالطلب

لم تصمد القاعدة السابقة في وجه الاعتبارات العملية التي املت : التخفيف من حدة القاعدة

تها، والتي من أبرزهاالتخفيف من حد :  

  .رتبطة بالخصومة الأصلية لتجنب صدور أحكام متناقضة بصددهاوجوب تصفية المنازعات الم  .أ 

                                                  
 .٦٠٥- ٦٠٣ ص ٣٤٥، بند ١٩٧٤إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، ط ) ١(

  :انظـرا ) ٢(
-Morel : Traité élémentaire de procédure civile 2 ed , Paris 1949 , No.350,P 
-Vincent et Guinchard : Procedure Civile , Preccis Dalloz , Edition 20 , 1981,No.406,p.435. 
-Morel : Traite elementaire de procedure civile 2 ed , Paris 1949 , No.350,P.258. 

 ١٢٥، بند ١٩٨١ ط أحمد السيد صاوي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار النهضة العربية،) ٣(

، ٢٠٠٠، ومؤلفه الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،ط ١٩٢ص

 .٢٦٨- ٢٦٧، ص ١٤٠بند

  :، وايضاً ٦٠٤ ص ٢٤٥ إبراهيم نجيب سعد، المرجع السابق بند )٤(
-Vizioz ( Henry ) : Etudes de procedure civile , Bordeaux , 1956 No.36,P.216   
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الافادة من مزايا السماح بتقديم الطلب الجديد عندما يسهم في وضع القاضي في كامل الصورة  .ب 

صدار حكم اكثر إالأمر الذي يمكّن القاضي من ، حقيقة المنازعة من جميع جوانبها التي عليها

  .)١(الهما يكون اتفاقاً مع مقتضيات العد

مراعاة مبدأ الاقتصاد في الجهد والاجراءات ونفقات التقاضي، وهو ما يتحقق عندما يتاح   .ج 

المجال لجمع شتات المنازعات وتركيزها في خصومة واحدة ليتم حسمها جميعاً بحكم واحد، فلا 

  .)٢( رفع دعوى مستقلة بكل طلب على حدةإلىو الغير أيضطر الخصوم 

وحرصاً من ، )٣(ما فاتهم بما يتلاءم مع سير الخصومة وتطورهاتمكين الخصوم من تدارك   .د 

المشرع على التوفيق بين الاعتبارات التي تبرر حظر تقديم طلبات جديدة من جهة، 

والاعتبارات التي تملي بعدم التشدد في هذه القاعدة للتيسير على الخصوم وتوفير وقت وجهد 

ة المنازعات المرتبطة بالنزاع الأصلي القضاء والخصوم على حد سواء، ناهيك عن تصفي

بداء الطلبات العارضة إستثناء بوالمتفرعة عنه في خصومة واحدة، لكل ذلك سمح على سبيل الا

 الفصل  تعطيلفي حدود معينة مع اشتراط توافر الارتباط بين الطلب الأصلي والعارض وتجنب

ن تكون الخصومة أتمثل في  شروط بديهية تإلىيضاً أفي الأول بسبب الثاني، كما يشار 

 .)٤(الأصلية قائمة وأن تتوافر لدى الخصم العارض المصلحة والصفة

خر، ساس سمح لاطراف الدعوى التقدم بطلبات جديدة في مواجهة بعضهم الآوعلى هذا الأ

وكذلك في مواجهة الغير، كما سمح للغير بالتدخل في خصومة قائمة لم ترفع منه أو عليه مثلما سمح 

صام هذا الغير ليتسنى الاحتجاج عليه بالحكم الصادر في الدعوى، فظهر ماسمي بالطلبات باخت

يعزز بها المدعي طلبه الأصلي، وطلبات مقابلة يواجه بها  )٥(ضافيةإالعارضة على هيئة طلبات 

                                                  
، ١، وأيضا مؤلفه مبادئ القضاء المدني، ط٣٦٢ ص ١٩٧٦وجدي راغب، مذكرات في مبادئ القضاء المدني، ط ) ١(

، ٢٠٠١، دار النهضة العربية، ٣ وما بعدها ومؤلفه مبادئ القضاء المدني، ط ٤٠٣، ص١٩٨٦دار الفكر العربي، 

 .٤ ص ٢، بند ١٩٨٦الخصم العارض، رسالة دكتوراه،  ومابعدها، صلاح أحمد عبد الصادق، نظرية ٤٧٧ص 

احمد السيد صاوي، الاشارة السابقة،عباس عبودي، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ألأردني، دار الثقافة ) ٢(

 .٢٥٠، ص٢٠٠٦للتوزيع والنشر،عمان،

 .احمد الصـاوي، الاشارة السابقة) ٣(

 .ابعدها، وم١١٩ ص ٧١صلاح أحمد، الرسالة، بند ) ٤(

 .مرافعات مصري /١٢٤أصول مدنية اردني  وهي تقابل المادة /١١٥راجع المادة ) ٥(
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، كما ظهر ما يعرف بالخصم العارض على هيئة تدخل الغير من تلقاء )١(المدعى عليه طلبات المدعي

  .)٤(أو امتثالاً لأمر المحكمة )٣(طلب الخصوم أو نتيجة اختصامه بناء على )٢(سهنف
  

 : ارضـةوضـاع الخصومة العأ:  الثاني  الفرع

  :على احد الأوجه التالية) وفق اتجاهات الفقه المقارن(يمكن للخصومة العارضة أن تثار 

أو سببه أو كليهما من قبل يتناول بالاضافة أو التعديل موضوع الطلب القضائي : طلب عارض  .أ 

  .الاستئناف محكمة أوالخصوم، ويتصور أن يتم ذلك أمام محكمة أول درجة 

ول مرة في يظهر بعيد اقامة الدعوى وانعقاد خصومة أول درجة، وقد يظهر لأ: خصم عارض .ب 

تعبـير و .)٥(و المحكمةأو بناء على طلب الخصوم أ، سواء من تلقاء نفسه الاستئنافخصومة 

كما في حالة اختصام الغير ( العارض يشمل المتدخل باختياره ومن يجبر على التدخل الخصم

 ).بناء على طلب الفرقاء أو المحكمة
  

 : ولىة الأومـة الدرجـطبيعة التدخل أمام خص:  الثالثالفرع

ثناء أ إلى اعتبار التدخل من قبيل الطلبات العارضة بالنظر إلى تقديمه )٦(يذهب الرأي الراجح

صلياً وإن لم يكن تمهيدياً أو أ إلى اعتباره طلباً )٧(خرونآر الخصومة وليس عند بدئها، فيما يميل سي

                                                  
 .مرافعات مصري /١٢٥أصول مدنية أردني  وهي تقابل المادة /١١٦راجع المادة ) ١(

 .مرافعات مصري  مع الفارق في صياغة المادتين/١٢٦أصول مدنية أردني  وهي تقابل المادة /١١٤راجع المادة ) ٢(

 .أصول مدنية أردني /١١٣راجع المادة ) ٣(

 ٤٥ بنـد    ١٩٤٠محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية والتجارية ط        : وانظر ايضاً   . اصول مدنية أردني    /١١٤راجع المادة   )  ٤(

، محمـد و    ١٩١ ص   ١٢٤احمد الصاوي، المرجع السابق بند      .١٨٠ ص   ١٧٦ بند   ١٩٨٠ ١٣، ابوالوفا، مرافعات، ط   ٥١٣ص  

  : وما بعده، وانظر ايضاً ٧٩٠ بند ١٩٥٨ ٢العشماوي، قواعد المرافعات، ط  لوهاب عبد ا
-Solus et Perrot : Droit judiciaire prive , T.I. paris , 1961 , No      
-Garsonnet et Cezar - Bru : precis de procedlure civile , 8 ed , Paris , 1919 , No.133   

 .، وراجع ابو الوفا، الصاوي، العشماوي، الاشارات السابقة٦ ص ٣لة، بند صلاح أحمد، الرسا) ٥(

، احمد مسلم، أصول ١٨٠ ص ١٧٦بو الوفا، مرافعات، بند أ، ٥٩٠ ص ٢٣٩إبراهيم نجيب سعد، المرجع السابق بند ) ٦(

مرافعات بو هيف، الأ، ٣٤٨ ص ٢٩٧ بند ١٩٧٠ ٩، رمزي سيف، الوسيط، ط ٥٨١ ص ٥٤٦ بند ١٩٧٨المرافعات، ط 

، عبد المنعم الشرقاوي، الوجيز في المرافعات، ط ٧٠٠ ص ١٠١٩ بند ١٩٢١ ٢المدنية والنظام القضائي في مصر، ط 

 ٢٠٥ بند ١٩٨١النهضة العربية  ، دار٢، فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ط ٣٢٠ ص ٢٣٦، بند ١٩٥٤

 ١٦٨ بند ٢، محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ط ٣٢١ ص ٢٠٤بند  ٣،٢٠٠٩، وأيضا مؤلفه الوسيط، ط ٣٧٢ص

 ٢٥٦ص

  :انظر )٧(
-Japiot ( Rene) :Traite elementaire de procedure civile et commerciale 3, edition1953, No.828, p.543 
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 ٨٩

ن يكون أمفتتحاً للخصومة، ما دام يفترض خصومة قائمة ويعد امتداداً لها وحلقة من حلقاتها شريطة 

وم من ناحية وبالنسبة وثمة فريق ثالث يميز بين طلب التدخل بالنسبة للخص .الطلب صحيحاً وقانونياً

صلياً بالنسبة للمتدخل الذي أن، ويخرى، فيعتبره عارضاً بالنسبة للخصوم الأصليأللمتدخل من ناحية 

 .)١(حاً لخصومة جديدةتن يعتبر مفتأجنبياً عن الخصومة، دون أكان 
  

   : الاستئنافمام أالطلب العارض  : الرابعالفرع

ولى تصطدم مع مقتضيات حسن سير مة الدرجة الأثارة الطلب الجديد لدى محكإذا كانت إ

مام أرباك الخصوم وتركيز النزاع، فإن تقديمها إالعدالة وما تتطلبه من سرعة الفصل في النزاع وعدم 

 المزيد من الصعوبات، ويتعارض مع مبدأ اساسي من - فضلاً عما تقدم -محكمة الدرجة الثانية يثير

 في اطار حقوق -اضي على درجتين، بما يمثله من ضمانة رئيسية لا وهو مبدأ التقأمبادئ التقاضي، 

مام محكمة الدرجة أعرض النزاع مجدداً ل تتيح للخصم المحكوم لغير مصلحته الفرصة -الدفاع 

ذا سمح إالثانية، وهو ما يفترض سبق الفصل في النزاع فلا يطرح لأول مرة أمام محكمة الطعن، ف

ن ذلك من شأنه إ على هيئة طلب عارض، فالاستئنافم محكمة بتقديم طلب جديد لأول مرة أما

ي عنصر جرى تعديله في المرحلة و لأأالمصادرة على احدى درجتي التقاضي بالنسبة للطلب الجديد 

لمحكمة الدرجة  ن هذا العنصر الجديد لم يسبقأية من عناصر الطلب الأصلي، تأسيساً على الاستئناف

تعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين ويشكل خرقاً سافراً له، ومن هنا الأولى أن تصدت لنظره بما ي

  .)٢(ولىأ يبدو مطلوباً من باب الاستئنافمام محكمة أفإن تقرير عدم قبول الطلب العارض 
  

  

  

  

                                                  
، ص لرسالةوايضاً صلاح احمد عبد الصادق، ا.٤١٨ص ٥٥٧جارسونيه وسيزار برو،المرجع السابق بند  :انظر) ١(

 هندي أحمد، ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر،: ، وأيضا١ هامش٨-٧

 .٣٨٩،ص١٣١، بند ١٩٩٥الاسكندرية، 

 ٩٣بند ١٩٨٥وى الضمان الفرعية، ط حمد ماهر زغلول، دعأ، ١٨٠ ص١٧٦ بـو الوفا، المرجع السابق، بندأ) ٢(

 ١، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط ٥١٤ ص ٤٧٦فهمي، المرجع السابق، بند ، محـمد حامد ١١٨ص 

، )محمد نور(، شحاتة ٥٧٤، ص٢٠٠١، ومؤلفه، مبادئ، ط ٤٠٤-٤٠٣ ص١٩٨٦دار الفكر العربي، القاهرة 

، ٥ ص ٢،  صلاح احمد، الرسالة، بند ٨، ص ١٩٨٨نطاق النزاع في الاستئناف، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 .٤٣٦ ص ٤٠٦فنسان وجنشر، المرجع السابق بند : وايضاً 
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 ٩٠

  موقف التشريع المقارن من قبول الطلبات العارضة :ي الثانـالمطلب

والفرنسي من قبول الطلبات يجاز لموقف كل من التشريعين المصري إسنتعــرض ب

ية ثم نستقصي وجهة نظر التشريع الأردني من هذه المسألة، وذلك في الاستئنافالعارضة أمام المحكمة 

  :  التاليةالفروع

  .يةالاستئناف المصري من الطلب العارض في المرحلة القانونموقف :   الأول الفرع-

  .يةالاستئناف في الرحلة العارض  الفرنـسي من الطلبالقانونموقف :  الثاني الفرع-

  .يةالاستئناف الأردني من قبول الطلب الـعارض في المرحلة القانونموقف :  الثالثالفرع -
  

  : ريموقف القانون المصـ: لأول  االفرع

وعلى هذا فإن  ،الاستئنافمام أبداء طلبات عارضة إالمصري المرفعات لا يجيز قانون 

ويفسر عدم قبولها بما . )١( غير جائزةالاستئنافمام محكمة أول مرة لأالمطالبة بالمقاصة القضائية 

 مالم تندرج ضمن الحالات الاستئنافمام أول مرة تنطوي عليها من طلبات جديدة لا يجوز أن تقدم لأ

ول مرة ن الطلب العارض الذي يقدم لأأوقد قضي ب .)٢(حكام القانونالمستثناة من هذا المبدأ وفقاً لأ

ن تقضي بذلك من تلقاء أ الاستئنافوعلى محكمة   يعتبر طلباً جديداً يتعين عدم قبوله،ستئنافالاأمام 

   .)٣(نفسها
  

  : رنسـي الفالقانونف موق : الثانيالفرع

مام أوبعكس وجهة نظر القانون المصري، فقد أجاز القانون الفرنسي تقديم الطلبات العارضة 

دعاءات المرتبطة مع الطلب الأصلي، والتي يكون من حسن ، ويشمل ذلك كافة الا)٤(الاستئنافمحكمة 

ن المدعى عليه هو الذي يستطيع تقديم الطلب العارض في أعلى  )٥(سير العدالة الفصل فيهما معاً

                                                  
، ١٧/٦/١٩٦٩يضاً نقض مدني مصري تاريخ أ، و٢٠ هامش ٥٤٢جراءاته، ص إنبيـل عمر، الطعن بالاستئناف و) ١(

 .٣٤٥  ص ١٩ مجموعة النقض س ٢٢/٢/١٩٦٨، ٩٩٦ ص ٢٠مجموعة النقض س 

 .مرافعات مصري  / ٢٣٥راجع المادة  ) ٢(

 .١٨٧١ ص ١٨، س ١٤/١٢/١٩٦٧ ق جلسة ٣٢ سنة ٧٢ مدني مصري في الطعن، رقم نقض) ٣(

 . من قانون المرافعات الفرنسي الجديد٥٦٧راجع المادة ) ٤(

  ع راج) ٥(

-Com. 27 October , 1959 , D.1960 - 154 , Note Dalzace ( A. )                                                 

 ١٤٤هامش ٢٢٧، ص ١٩٨٨ر شحاته، نطاق النزاع في الاستئناف دار النهضة العربية القاهرة محمد نو: وايضاً 
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 ٩١

ذا كان من إلا إما المدعي الأصلي فلا يملك تقديمه أ )١(عليه م مستأنفاًأ سواء أكان مستأنفاً الاستئناف

ـطلب العارض ل لقبول ا)٣(ويشترط القانون الفرنسي )٢(ات المدعى عليه الأصليشأنه استبعاد ادعاء

 وجود رابطة كافية بينه وبين الادعاءات الأصلية، وهي نفس الرابطة المطلوبة لقبول الاستئناففي 

وتتحقق . )٤(ولى، و يترك تقدير وجودها لقاضي الموضوعالأ مام محكمة الدرجةأمثل هذه الطلبات 

  .)٥(ذا كان السبب والمحل واحدا في كلا الطلبينإبطة هذه الرا

  : ي الأردنالقانونموقف :  الثالث الفرع

 عدم إلىلمح أن كان قد إ وجهة نظره من هذه المسألة وإلىلم يشر المشرع الأردني صراحة 

  : الطلبات، ويستدل على ذلك من الشواهد التالية  جواز قبول مثل هذه

كتطبيق لمبدأ التقاضي على  )٦(الاستئنافني يأخذ بالطعن بطريق ن النظام القضائي الأردأ  .أ 

 إلىن قبولها يؤدي الطلبات العارضة يعتبر نتيجة حتمية لهذا النظام لأ ، وعدم قبولدرجتين

                                                  
  :انــظر) ١( 

-Rousse ( J.P. ) : Les demandes reconventionelles formulees pour La Premere fois en 

apple , Gaz. Pal. 1976 - 2 - Doct , p. 619    

 .  وعكس ذلك، روسو، الاشارة السابقة٢٣٠- ٢٢٩ق، ص محمد نور شحاته، المرجع الساب) ٢(

الطلبات العارضة الاضافية لا تكون مقبولة الا اذا " جاء في المادة السابعة من قانون المرافعات الفرنسي مايلي ) ٣(

 ".مرتبطة بالادعاءات الأصلية برابطة كافية كانت

، جازيـت دي    ١٩٣٨ ديسمبر   ٨ اجتماعي   ، ونقض ٤٦٠-١-١٨٩٣ سيري   ١٨٩٠ يناير   ١٤نقض مدني فرنسي    ) ٤(

محمد نور  : ، مشار اليها في     ١٩٤٧ نوفمبر   ٢٩، جازيت دي باليه     ١٩٤٧ أكتوبر   -٢٣،  ١٩٣٩ فبراير   ٦-٥باليه  

مجموعة الاحكـام س    ٢٦/٥/١٩٦٦نفض مدني مصري    : ، وايضاً   ١٥٠ هامش   ٢٣٢شحاته، المرجع السابق ص     

، ومـن   ٢٧٩مبادئ القضاء المدني، المرجع الـسابق، ص        وجدي راغب،   : ، ومن الفقه المصري     ١٢٦١ ص   ١٧

وقارن ابو الوفـا، التعليـق علـى قـانون          .  ٥٦٤ ص   ٥٠٩الفقه الفرنسي، سوليس وبيرو، المرجع السابق، بند        

 .١١٢ المادة ٥٠٢، ص ١٩٧٩ منشأة المعارف الاسكندرية ٣المرافعات، الجزء الأول ط 

   :انظــر ) ٥(

-Morel ( R. ) : Traité élémentaire de Procédure civile , 2 em ed , 1949 , No. 380                            

  

، ٢٣٢، محمد نور شحاته، المرجع السابق ص ١٤٥-١-١٩٥٧، بلتان، ١٩٥٧ ابريل - ٨. ونقض مدني فرنسي

 .٥٧٠، ص٢٠٠١ ،ومبادئ ٢٨٠، ص ١٩٨٦وجدي  راغب، مبادئ،

ابراهيم (محيسن، :  وانظر أيضاً.من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وما بعدها ١٧٦راجع المادة ) ٦(

، النتائج العملية لقاعدة الأثر الناقل للإستئناف، منشور في مجلة دراسات الصادرة عن الجامعة الأردنية، )حرب

 .٩٢ ص١٩٩٩، علوم القانون والشريعة، العدد الأول، أيار، ٢٦المجلد 
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 ٩٢

مبدأ التقاضي على يتعارض مع خصومة أول درجة مما  ليهاإطرح عناصر جديدة لم تتطرق 

 محكمة إلىللاستئناف الذي لا ينقل  ثر الناقللأدرجتين بخصوص هذه العناصر، فضلاً عن ا

  .لا ماكان مطروحاً أمام أول درجة وفي حدود طلبات المستأنفإالطعن 

ليه التشريعات المقارنة عندما نص على إبعد مما ذهبت أ إلىو لعلّ المشرع الأردني قد ذهب  .ب 

لك الأخذ بمبدأ حصر  وعلة ذ، كأصل عام)١(ضافيةإلفرقاء النزاع بتقديم بينات  عدم السماح

  مع أن مـثل هذه البينات لا تثير خشية الفقه على مبدأ التقاضي علىالبينة وتركيز الخصومة،

درجتين بحسبانها من أوجه الدفاع التي لا تضيف عناصر جديدة إلى موضوع الطلب القضائي، 

ه الهيئة بالنسبة تقديمها في جميع مراحل النزاع، وما دام موقف المشرع الأردني على هذ ويمكن

بعد مدى أن يكـون موقفه كذلك من الطلبات العارضة وهي أضافية فلا بد وإلمجرد تقديم بينة 

وتأسـيساً على ما تقدم . تقديمها ومبدأ التقاضي على درجتين وسع نطاقاً، لا سيما مع تعارضأو

ص حظر قبول لموقف المشرع المصري فيما يخ يمكن القول بأن موقف المشرع الأردني موافق

  .يةالاستئنافالطلبات العارضة في المرحلة 
  

  ارضالمركـز القـانونـي للخصم الع - ثالـث الالمطلب

الخصم العارض، ويتميز الخصم ة العارضة ما بين الطلب العارض وتتراوح الخصوم

العارض عن الخصم الجديد من بعض الأوجه، ومن جهة ثانية فالخصم العارض لا يبدو على هيئة 

  :  التاليةالفروعكما سنجلي ذلك في  احدة،و

  .الطلب العارض والخصم العارض:  الأول  الفرع-

  .الخصم العارض والخصم الجديد: ي  الثان الفرع-

  .صـور الخصم العارض:   الثالث الفرع-

  : الطلب العارض والخصم العارض : الأول الفرع

لسبـب والخصوم، الا أنه يمكن بالرغم من أن عناصر الطلب القضائي تشمل الموضوع وا

النظر إلى الخصومة من زاويتين الأولى من حيث المسألة المتنازع عليها موضوعاً وسبباً، والثانية من 

طرافه، وفـي هذا السياق يمكن قصر الطلب أطرافها، وبمعنى اخر من ناحيتي محل النزاع وأناحية 

ء خصومة قائمة، ويتناول بالتعديل موضوع ثناأالعارض على ما يطالب به أطراف النزاع أنفسهم 

. الطلب أو سببه، ويؤدي بالنتيجة إلى توسيع نطاق الخصومة من حيث موضوعها أو من حيث سببها

                                                  
 .من قانون أصول المحاكمات المدنية سالف الذكــر ١٨٥راجع المادة ) ١(



 م٢٠١٦ كانون الثاني /هـ ١٤٣٧ ربيع الأول )١(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٩٣

 فهو شخص من الغير اكتسب صفة الخصم في ) (Le Partie Incidentما الخصم العارض أ

 عليه في مواجهة احد طرفي ليه فلم يكن مدعيا أو مدعىإخصومة قائمة لم ترفع منه أو توجه 

 الاستئنافمام محاكم الدرجة الأولى كما يتصور أمام محاكم أ، ويتصور ذلك )١(همالي كأوالدعوى 

  :  وهو يظهر بعيد انعقاد الخصومة لتحقيق هدف محدد لا يخرج عن الاتي ،)وفق القانون المقارن(

  .المتدخل اختصامياالمطالبة لنفسه بذات الـحق المتنازع عليه فيكون على هيئة   .أ 

  .حد الخصمين فيكون على هيئة المتدخل انضمامياأتأييد طلبات  .ب 

  . الغائه فيبدو على هيئة المعترض على الحكمأوالمطالبة بتعديل الحكم الصادر في الدعوى   .ج 

 ويتميز الخصم. )٢(الحكم في مواجهته بطلبات معينة فيظهر في صورة المختصم في الدعوى  .د 

ن الأول يكتسب صفة الخصم بعد بدء الخصومة وانعقادها أصلي في الخصم الأ عن العارض

  .)٣(تبدأ الخصومة ويتحدد نطاقها فبه الثاني ماأ فعلاً،
  

    : الخصم العارض والخصم الجديد:  الثاني الفرع

فظ على قبوله لدى حن سبب التأثناء انعقاد الخصومة، وأ يثار )٤(رأينا أن الطلب العارض

 ضرورة الحفاظ على كيان الخصومة الأصلية كما تحددت في إلىى يرجع لومحكمة الدرجة الأ

عاقة الفصل فيها بالانشغال بنزاعات جانبية يمكن البت فيها في إالطلبات الافتتاحية، وعدم تشتيتها و

  .لى بالفصلوالأ ن يكون ذلك على حساب الطلب الأصليأوقت لاحق دون 

ية وبنفس المعنى السابق، وذلك الاستئنافالمحكمة مام أن يثار الطلب العارض أومن المتصور 

 ذهلت  أو وقطعت فيه برأي-في الحالة التي يكون قد عرض فيها هذا الطلب على محكمة أول درجة 

 هذا إلىن يشار في صحيفة الطعن أ وتم الطعن في الحكم الصادر عن هذه المحكمة دون -عنه 

ية يعن الاستئنافثناء انعقاد الخصومة أحق ووفي وقت لا.  يبدى ضمن طلبات الطاعنأوالطلب 

ن يثيره وفقاً لمقتضيات تطور النزاع وما يمليه من اتخاذ مواقف جديدة، في مثل هذه الحالة أللطاعن 

ثر الناقل وسبق لمحكمة نه خارج من رحم الأنصادف طلباً عارضاً من المستأنف، ولكن ليس جديداً لأ

  .رفضه تأسيسا على مبدأ التقاضي على درجتـينحاطت به ولا مجال لأن أأول درجة 

                                                  
 .٦٠٥- ٦٠٣ ص ٣٤٥، إبراهيم نجيب سعد، المرجع السابق بند ٨ ص ٤حمد، الرسالة، بند أصلاح ) ١(

 .٩ ص ٤حمد، المرجع السابق بند أصلاح ) ٢(

 .٦، ص ٣حمد، الرسالة، بند أصلاح ) ٣(

، ١٩٨٦ وما بعدها، وجدي راغب، مبادئ، ١٧٩، وما بعده ص ١٧٦ بند ١٣بو الوفا، مرافعات، ط أ: راجع بالتفصيل) ٤(

 وما ٣٧٩، ومابعده ص ٢٠٦، وما بعدها، والي، الوسيط، بند ٥٧٥- ٥٧٣، ص ٢٠٠١، ومؤلفه مبادئ، ٤٠٣ص

 .٤٥٧- ٤٥٦، ص٢٧٢، بند٢٠٠٩بعدها،والوسيط،
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 ٩٤

وثمة صورة أخرى لا يعرض فيها هذا الطلب على محكمة أول درجة ليثار لأول مرة أمام 

ثر الناقل، وهذه هي صورة الطلب الجديد الذي يتأسس حظر ية وخارج نطاق الأالاستئنافالمحكمة 

  .قبوله على مبدأ التقاضي على درجتين

ومـن جهة ثانية . كل طلب جديد هو طلب عارض وليس العكس صحيحاًن أويمكن القول ب

ن الخصومة العارضة قد تتمثل في الموضوع كما في حالة الطلبات العارضة التي يقدمها فرقاء إف

النزاع أنفسهم، وقد تتمثل في الخصوم كما في حالة الخصم العارض الذي يقرر الدخول في خصومة 

ن يمر أ دون الاستئنافتلف عن الخصم الجديد الذي يظهر لأول مرة في الطعن بعيد انعقادها وهو يخ

  .بخصومة أول درجة
  

  : ارضم العور الخصص:  الثالث الفرع

ل وتتعدد صور الخصم العارض تبعاً لمرحلة التقاضي التي يظهر فيها الغير، فقد يظهر لأ

الأصلي المفتتح لهذه الخصومة، ثناء انعقاد خصومة أول درجة عندما لا يكون مشمولاً بالطلب أمرة 

ن يمر بخصومة أول درجة، وقد يشهد خصومة أمام محكمة الدرجة الثانية دون أل مرة ووقد يظهر لأ

ثناء انعقاد أن لا يطعن في الحكم الصادر فيها ثم يعدل عن ذلك أل درجة كأحد أطرافها، لكنه يفضل أو

 عندما يقرر فرقاء النزاع أواه ملائما لمصلحته،  مقرراً الدخول فيها وفقاً لما يرالاستئنافخصومة 

ما إففي كل هذه الحالات نصادف خصماً عارضاً يظهر فجأة  .حوالدخاله فيها بحسب الأإالأصلي 

متجاوزا الطلب الأصلي المفتتح لخصومة أول درجة، أو متجاوزا الطلب المفتتح لخصومة الطعن، أو 

  .شخاصهاألاً هاماً في الخصومة من حيث عديمتجاوزا كليهما، وفي كل ذلك نصادف ت

صل أن يتحدد ناطق الخصومة من حيث اشخاصها بأطرافها المشمولين بالطلب الأصلي، والأ

ويعزى ذلك أمام أول درجة إلى حرص المشرع على عدم تشتيت جهد القاضي فضلاً عن التحسب 

ع عن هذه الذرائع مراعاة مد التقاضي دون طائل وقد يتجاوز المشرأطالة إمن ارباك العدالة و

الحرص عن  -كناهي، ١للارتباط الوثيق الذي يمكن أن يكون بين الحق المتنازع عليه والخصم العارض

  .جراءات ولحسن سير العدالةعلى الاقتصاد في الجهد والإ

                                                  
 من قانون اصول ١١٤/١لمادة أجازت ا( والذي جاء فيه ١٩٩٩ لسنة ٣١٠٨ ص٧١٩/٩٨ انظر القرار التميزي رقم )١(

المحاكمات المدنية لمن له علاقة في دعوى قائمة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله في الدعوى، 

، منشور في مجموعة الاحكام )ويجب أن يكون من غير اطراف الخصومة القائمة وأن تكون له مصلحة في الدخول لحمايتها

 ٤٥٧، ص٢٠٠٠ة عن محكمة التمييز عام القضائية الصادر



 م٢٠١٦ كانون الثاني /هـ ١٤٣٧ ربيع الأول )١(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٩٥

ن مثول شخص من الغير أمامها لأول مرة من شأنه أن إ، فالاستئنافوفيما يختص بمحكمة 

ية، ولأن الاستئناف تقليدية هامة تقرر حظر قبول طلبات جديدة لأول مرة في المرحلة يستثير قاعـدة

ن إالخصوم من عناصـر الطلب القضائي الذي يؤدي تغييره إلى بسط طلبات جديدة في اشخاصها، ف

ية لا بد وأن يجابه بهذه القاعدة تحت طائلة عدم الاستئنافظهور الخصم العارض في المرحلـة 

 شخص لم يكن من الاستئنافلا عـندما يظهر في خصومة إبيد أن هذه الصورة لا تتحقق  .القبول

ذا كان من هـؤلاء وقرر الدخول في خصومة الطعن في وقت إما أفرقاء خصومة الدرجة الأولى، 

ن ظهوره على هذا النحو لا يستثير قاعدة الحظر مادام قد شهد خصومة أول إلاحق من انعقادها ف

تبر خصماً جديداً بالمعنى المطلوب لتطبيق النتائج السابقة القاصرة على الخصم الجديد، درجة ولا يع

ويمكن القول بأن كل خصم جديد هو خصم عارض بالضرورة وليس كل خصم عارض خصماً 

  .جديداً

  فكـرة الغير كمناط للخصم العـارض   الرابعالمطلب

الغير يريد التدخل أو يراد اختصامه في حداً من أرأينا أن الخصم العارض لا يخرج عن كونه 

خصومة قائمة، وما يعنينا في هذا السياق هو تدخل الخصم العارض أو الغير الذي يريد أن يتدخل 

  .باختياره في خصومة قائمة

لهذا سنتناول في هذا المطلب تعريف الغير وعلاقته بما يعرف بالشخص الثالث وبنظام 

  :  التاليينالفرعين في اعتراض الخارج عن الخصومة، وذلك

  .الغيرب المقصود:  الأول  الفرع-

  .تدخل الغير واعتراض الخارج عن الخصومة:   الثاني الفرع-

  :ود بالغيرالمقصـ : الأول  الفرع

  : ف الغيـرتعري : ١/الفـرع الأول

 الذي تثار بشأنه مسألة مدى جواز قبول خصومته العارضة في المرحلة -يقصد بالغير 

 كل من لم يكن طرفاً في خصومة أول درجة ولم يكن ممثلاً فيها، فيخرج من ذلك -ية نافالاستئ

كما . )١(المدعي والمدعى عليه الأصليان، وكذلك الغير الذي تم قبوله خصماً في مرحلة أول درجة

                                                  
 سنة الجزء الأول ٢٥ مجموعة النقض في ٢٨/٣/١٩٥٢يضاً نقض مدني مصري أ، وراجع ٢١٠ ص ١١٢حمد، الرسالة، بند أصلاح ) ١(

، ١٢٤٨-٢٠ س٢/١٢/١٩٦٩يضاً أ، و١٦٣-١١٨٩-١٧  س١٩/٥/١٩٦٦، ونقض مدني مصري تاريخ ٨٧ قاعدة رقم ١٩٦ص  

 ،١٧٠بند  هندي، المرجع السابق، :وأيضا ،١هامش ١١٢الرسالة، ص صلاح أحمد،: ليها فيإ، مشار ١٤٣٤-١٧ س٢٢/٦/١٩٦٦

 .١١٢٩ص ،٩٩٧بند ،١٩٨٦ منشأة المعارف، الاسكندرية، ،١المرافعات المدنية والتجارية،ط أصول ،)سماعيلإنبيل ( عمر ،٥٢٧ص
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 ٩٦

حجم عن طرق باب خصومة أيشمل وصف الغير بالمعنى الواسع من شهد خصومة أول درجة و

 واسباغ وصف ، زاهداً فيها أو لأن خصمه لم يستأنف فقنع بما قضى به حكم أول درجةالدرجة الثانية

الغير في الحالة الأخيرة، يفسره أن خصومة الاستنئاف يتحدد نطاقها من حيث الاشخاص بموجب 

غير بهذا المعنى بمقياس من يتدخل أو يختصم  من ال فهو،ية التي ترفـع في الميعادالاستئنافالطعون 

  .صومة أول درجة بعيد انعقاد الخصومة بين أطرافها الأصليينفي خ

صل أنه لا يقبل تدخل من كان خصماً أو ممثلاً في الدعوى لأنه لا يستطيع الاعتراض والأ

همل أو تراخى أعلى الحكم الصادر فيها بعكس الغير، وعليه أن يستعمل حقه في الطعن العادي فإذا 

. )١(صلاحهإلحق بنفسه ضرراً فادحاً لا يمكن ألأمر المقضي، فقد واكتسب الحكم الصادر ضده حجية ا

سباغ وصف الغير على من يختصم أو يتدخل لأول مرة إ هو الرأي الراجح وينسجم مع والذي نراه

  .)٢(في خصومة الاستنئاف، ويقتصر ذلك على من لم يكن طرفاً في خصومة أول درجة أو ممثلاً فيها
  

   : )٣(ص الثالـثالشخالغير و : ٢/الأولالفرع 

خر له موقع مستقل في آحياناً بالخصم أو الشخص الثالث بحسبانه فريقاً أيوصف الغير 

، وينتقد جانب من الفقه هذه )المدعى والمدعى عليه الأصليين(ومة إلى جانب طرفيهما الرئيسين الخص

عندما يتدخل أو يختصم اكثر التسمية بدعوى أنها غير معبرة بدقة عن حقيقة ومكانة هذا الغير لاسيما 

من شخص واحد في النزاع، فلا يقتصر الأمر على ثالث فحسب بل يمتد ليشمل اخرين فلا يحيط بهم 

تعبير الخصم الثالث، كما أن هذا الاصطلاح يوحي للوهلة الأولى باتخاذ موقف ثالث مغاير لموقف 

حد أقد يكتفي بالانضمام إلى الخصمين الأصليين وهو ما يتعارض مع حقيقة أن الخصم الجديد 

  .، فيما يعرف بالتدخل الانضمامي)٤(خرآالخصمين دون أن يكون له موقف 
   

  :تدخل الغير وعلاقته باعتراض الخارج عن الخصومة : الفرع الثاني

لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه 

لفرنسي في قانون ا انخذ بهذ النظام المشرعأم اعتراض الغير، وقد أن يعترض على هذا الحك

وكان المشرع  .)٥( والأردني في قانون الأصول المدنية الحالي١٩٧٥المرافعات الصادر في عام 

                                                  
 .٣٠٤ ص ٣٧١موريل، المرجع السابق، بند ) ١(

 .شارة السابقة،هندي، الإ١١٤٩،ص١٠١٧ السابق،بند ،عمر،المرجع٢١٥ ص ١١٣سالة، بند صلاح أحمد، الر) ٢(

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في سياق  ) ١٤١،١٤٥،١٤٦،١٤٧،١٤٨،١٤٩ (ورد تعبير الشخص الثالث في المواد ) ٣(

 ).الغير(شخص الثالث موال المدين الموجودة بحيازة الأث عن توقيع الحجز الاحتياطي على الحدي

  .٧  ص  ٤صلاح أحمد، الرسالة، بند  ) ٤(

 . من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني٢٠٦راجع نص المادة ) ٥(
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، )١()الجاري (١٩٦٨ وعدل عنه في القانون الصادر في عام ١٩٤٩المصري قد اخذ به في قانون 

ررة لطلب إعادة المحاكمة أو ما يعرف في القانون المصري بالتماس واعتبره من بين الحالات المب

  .)٢(إعادة النظر

ويعتبر اعتراض الغير احد طرق الطعن غير العادية ويفترض أن حكما قد صدر في منازعة 

معينة وتأثر به شخص لم يكن طرفاً في الخصومة ولا ممثلاً فيها، ويبرره حق الدفاع من جهة، 

 بداء دفاعه في النزاع وربما كان لديه ما يمكن لوذا الشخص لم تتح له الفرصة لإتأسيساً على أن ه

، ن يغير لمصلحته وجه الحكم في القضية، ومن جهة ثانية فكرة نسبية حجية الحكم القضائيأبداه أ

التي تقضي بقصر حجية الحكم القضائي على أطراف النزاع دون أن تمتد إلى الغير، وما دام هذا 

د تأثر بالحكم الصادر في النزاع فلا مفر من إتاحة الفرصة له لابداء ما يعن له من أوجه كي الغير ق

   .يصبح امتداده اليه مؤسساً

 من يملك التدخل اثناء الخصومة يملك حق الاعتراض على الحكم أنويلاحظ مما تقدم 

يه شروطه، يملك بعد  فاته التدخل اثناء الخصومة وتوافرت لد منخر فإنآالصادر فيها، وبمعنى 

نصادف شخصاً ينطبق عليه وصف الغير بنفس  الحالتين تاصدور الحكم حق الاعتراض عليه، وفي كل

المعنى المطلوب في حالتي التدخل أو الاعتراض في الانظمة القانونية التي تجيز الطعن بهذا الطريق 

  .غير العادي

   ومبدأ التقاضي على درجتينالتدخل  : ي الثانالمبحث

 من وجهة الاستئناف لمسألة مدى جواز قبول الخصم العارض في المبحثسنتعرض في هذا 

مطلباً  من هذه المسألة، ثم نفرد مالمقارن التشريع، كما سنجلى موقف يننظر الفقه والقضاء المقارن

 وفق اجتهادات خاصاً للحديث عن تغيير صفة الخصم كشكل من أشكال التدخل في خصومة الطعن،

  : تيين الآطلبين وذلك في الم والقضاء المقارنينالفقه

  .الاستئنافتدخل الخصم العارض في   : الأول المطلب-

  . وفق القانون المقارنالاستئناف التدخل في : الثاني المطلب-

   الاستئنافتدخل الخصم العارض في  :  الأولالمطلب

رضة ونـتـبـين مسألة  مفهوم التدخل كأحد صور الخصومة العاالمطلبسنتناول في هذا 

ية من وجهة نظر الفقه والقضاء المقارنين، ثم الاستئنافمدى جواز قبول الخصم العارض أمام المحكمة 

                                                  
   .٩ ص ٤ بند ، الرسالة،صلاح أحمد) ١(

 . من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري٢٤١ من المادة ٨راجع الفقرة ) ٢(
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خيراً أحد الخصوم، وأنتعرض لحالة خاصة تتمثل في تدخل الخصم العارض في استئناف مرفوع من 

الخاطئ الذي تجريه محكمة أول  في حالة التكييف الاستئنافنختم هذا المبحث بتحديد سلطة محكمة 

  :  التاليةالفروعدرجة لنوع التدخل، وذلك في 

  .الاستئنافالمقصود بالتـدخل في خصومة :  الأول  الفرع-

  .الخصم العارض اجتهادات الفقه والقضاء المقارنين بخصوص تدخل:  الثاني  الفرع-

  .خاطئ للتدخل في حالة التكييف الالاستئنافسلطـة محكمة :  الثالث  الفرع-

  . المرفوع من أحـد الخصومالاستئنافتدخل الخصم العارض في :  الرابع  الفرع-
  

  :الاستئنافالمقصود بالتدخل في خصومة  : الأولالفرع

ية بالاشخاص الذين كانوا مختصمين أمام الاستئنافرأينا أن الخصومة تتحدد أمام المحكمة 

ا بها أمامها، وأن القول بغير هذا يضيع على من يمثل محكمة أول درجة، وبنفس الصفة التي اختصمو

صل هو عدم جواز التدخل الذي ، لذلك كان الأ)١( درجة من درجتي التقاضيالاستئنافلأول مرة في 

يخل بقاعدة ثبات النزاع، والتدخل يفترض وجود شخص من الغير ويرغب في الدخول في الخصومة 

وبذلك يعتبر الطلب الذي يوجه منه أو يوجه اليه . أطرافهاية مما يؤدي إلى توسيع نطاق الاستئناف

  :)٣(، ويمكن في هذا السياق التمييز بين نوعين من الغير)٢(جديداً

الغـير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم المستأنف، وهو الغير   .أ 

  .الدقيق لهذه الكلمة بالمعنى

ومة الأصلية، ولم يكن مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، وهو يعتبر من الغير الذي كان طرفاً في الخص .ب 

  .ية فحسبالاستئنافالغير بالنسبة للخصومة 

ومن جهة ثانية، فالتدخل ليس على هيئة واحدة فهناك تدخل يقصد به التوجه للمحكمة بطلبات 

، )ما أو كليهماحدهإ(محددة ومتميزة عن طلبات الخصوم، لتقضي له بها في مواجهة اطراف النزاع 

ية مطالبات أمر المتدخل على مجرد الانضمام لاحد الفرقاء دون أن يحمل في جعبته أوقد يقتصر 

الاختصامي فيما يعرف الثاني بالتدخل الانضمامي، ) الهجومي(خاصة به، ويعرف الأول بالتدخل 

                                                  
- ٢٥، مجموعة النقض ١٩٧٤ ديسمبر ١٢ ونقض مدني مصري ٣ هامش ٨٠٥ السابق، ص فتحي والي المرجع) ١(

 .١، حاشية رقم ٦٦٩، ص٣٥٧، بند٢٠٠٩الوسيط: ، وأيضا٢٤٢-١٤٢٧

 . وما بعدها٨٢٠ ص ٦٢٢ منشأة المعارف، بند ١٣بو الوفا، المرافعات، ط أ) ٢(

 .٧٧٠،ص٢٠٠١، ومؤلفه مبادئ٦٤٧-٦٤٦وجدي راغب، المرجع السابق، ص ) ٣(
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ود بالغير من جهة ويتوقف حكم التدخل في النهاية على هدف المتدخل من جهة، وعلى المعنى المقص

  .خرى، كما سنجلي هذه المسألة عند التعرض لاتجاهات القانون المقارن فيما يختص بهذا الموضوعأ

  

  :القضاء المقارنين بخصوص تدخل الخصم العارضواجتهادات الفقه :  الثاني الفرع

  .اجتهادات الفقه المصري : ١/الثانيالفرع 

 الا بصدد قضية سبق عرضها ومناقشتها أمام نافالاستئثارة موضوع التدخل في لا مجال لإ

محكمة أول درجة بمناسبة الطعن في الحكم الصادر عن هذه المحكمة لوجود ارتباط بين هذه القضية 

 إلى فريق، يذهب الاستئنافوفيما يختص بمدى جواز قبول الخصم العارض في . وبين طلب المتدخل

ساسي، يعني دون شك تغييرا في عناصر الطلب الأية الاستئناف  وجود خصم عارض في المرحلةأن

بدأ التقاضي على درجتين دون قبوله كقاعدة، وكذلك مثارة طلب جديد يحول إوهو ماينطوي على 

، الذي يرمي إلى تحقيق رقابة من محكمة عليا على قضاء الاستئنافغايات الطعن بطريق لاحتراماً 

  .دنى درجةأخرى أمحكمة 

ات موضوع، اذ  مباشرة يجعل مثل هذه الرقابة غير ذالاستئنافأمام وقبول الطلب الجديد 

وعلى العكس من . )١(مر لم يعرض عليه اصلاًأ نسبة خطأ ما لقاضي في يءليس من المنطق في ش

 بين نوعي ة دون تفرقالاستئنافذهب فريق اخر إلى القول بجواز تدخل الخصم العارض في ، ذلك

  : )٢(ذرائع التاليةالتدخل مستنداً إلى الحجج وال

اره أن يوازن بين مصلحته في التقاضي على درجتين وبـين احتمال ييستطيع المتدخل باخت  .أ 

قد يصطدم بالحكم الصادر من محكمة ) ذا اختار أن يقيم دعوى مبتدأةإ(لصالحه  صدور حكم

ي الخصوم في حالة عدم تدخله ومن ثم فقد لا يرى مصلحته في المض حدأ لمصلحة الاستئناف

كان ثمنه باهظاً ويمكنه الاستعاضة عن ذلك بوسيلة أقل  ذاإ  درجتي التقاضي دقدماً في استنفا

 .الاستئنافكلفة قد يجدها في التدخل في خصومة 

  

  

                                                  
 ص ٤١٣ بند ١٩٥٦، عبد المنعم الشرقاوي، مرافعات، ط ٨١٢ ص ٦٢١ بند ١٣د ابو الوفا، مرافعات، طأحم) ١(

، احمد السيد صاوي، ٢٠٣ ص ١٨٠، صلاح احمد، الرسالة، بند١٦٩ ص ٣، رمزي سيف، الوسيط، ط ٥٣٢

 . وما بعدها٨٨٢،ص٥٣٩،بند٢٠٠٠والوسيط  ،٦٧٧-٦٧٦ ص ٤٥٩ بند ١٩٨١الوسيط، 

 .٢٥٩- ٢٥٨ ص ١٣١ة، بند صلاح احمد عبد الصادق، الرسال) ٢(
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ولن يضار الخصوم في النزاع الأصلي من تدخل الغير اعتماداً على خبرة ودراية المحكمة  .ب 

جتي التقاضي بالنسبة لموضوع التدخل، وسيتاح حدى درإستعوضهم عن فقدان  ية التيالاستئناف

درجة نظر القضية مجدداً وتحقيقها بما يضمن صدور حكم أقرب  لهم عند الطعن في حكم أول

 . مايكون إلى العدالة

  

 وما دام -ومادامت المصلحة في التدخل متوفرة لدى الغير وهي من أهم شروط قبول الدعوى   .ج 

ن من إقد يصل الارتباط إلى درجة عدم القابلية للتجزئة، فبالدعوى الأصلية، و طلبه مرتبطاً

شأن التدخل في هذه الحالة أن يحول دون صدور حكمين متناقضين ويجنب العدالة اذى بليغاً 

  .اكان يمكن أن يلحق بها جراء صدورهم

وقد يؤدي التدخل في الوقت المناسب إلى منع التشهير بالمتدخل قبل صدور الحكم بدلاً من   .د 

صابه، وقد لا يكون ذلك شافياً في أمابعد صدوره ومن ثم المطالبة بالتعويض عما  نتظار إلىالا

  .كل الأحوال

  : موقف القضاء والتشريع المصريين والذي تبدى فيما يلي-هـ 

 الذي قضـي بعدم -سمحت محكمة النقض المصرية للمتدخل أمام محكمة الدرجة الأولى  )١

 بالتدخل في - الاستئنافدر بعدم قبول تدخله أمام قبول تدخله وطعن في الحكم الصا

  .)١( بدون شك تدخل لأول مرةالاستئنافالأصليين، وهذا  المرفوع من الخصومالاستئناف

 التدخل الاختصامي لمن له حق ١٩٤٩لسنة ) ٧٧(جاز المشرع المصري في قانون رقم أ )٢

ر الحكم حجة عليه ولو الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وهـو من يعتب الاعتراض على

ين المتضامنين، والدائنين والمدينين ينالخصومة كالدائنين والمد لم يكن بشخصه طرفاً في

التي يكون خصماً فيها دائن أو مدين منهم، كذلك  بالنسـبة للدعاوى بالتزام غير قابل للتجزئة

لصادر في شخص يضار من الحكم ا كان القانون المختلط يسمح بالتدخل الاختصامي لكل

القانون الحالي، اصبح الغير   فيالاستئنافي في مصات وبعد أن تم الغاء التدخل الاخ،الدعوى

                                                  
، ١٢٤٨ ص،٢٠ س٢/١٢/١٩٦٩حكام النقض المصرية أ وراجع ٢٥٩، ص١٣١حمد، الرسالة، بند أصلاح ) ١(

 ١٥ س٢/٤/١٩٦٤، ١٤٣٤ص ١٧س٢/٦/١٩٦٦، ١١٨٩ص١٧س١٩/٥/١٩٦٦، ١٠٤٥ ص ١٨س٨/٥/١٩٦٧

 .١  هامش٢٥٩صلاح أحمد، الرسالة، ص : ليهاإ  مشار ٥٠٣ص 
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اللجوء إلى  من الحماية طالما أنه لم يتدخل في خصومة الدرجة الأولى ولا بد له منمجرداً 

  .)٢(الاستئناف أو السماح له بالتدخل في )١(الطعن في الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة

مع الحقيقة، واباحة التدخل أمام     كثر عدالة واتفاقاً    أ إلى الحصول على حكم      الاستئنافيهدف   -هـ

 ية لتفصل فيه مع الدعوى المرفوعة بحكم واحد من شأنه أن يسهم في سرعة             الاستئنافالمحكمة  

 كام متناقضة، وهذه وتلك تسمو على مبـدأ       أحتحقيق العدالة وكفايتها، فضلاً عن منع صدور        

القضائية هو حصول صاحب الحق علـى الحمايـة          التقاضي على درجتين لأن هدف الدعوى     

القضائية الكاملة، وهذا الاجتهاد يتفق مع نظرة القانون الفرنسي الذي ابتدع مبدأ التقاضي على              

  مراعاة لاعتبارات لا تقل    الاستئنافجاز في الوقت نفسه قبول التدخل أمام        أه و لوكف )٣(درجتين

ويبقى أن نشير إلى أنه مهما قيل فـي وجاهـة هـذه              .عن مبدأ التقاضي على درجتين    أهمية  

لا أن القـانون لا     إالاسباب التي يتذرع بها هذا الرأي للقول بجواز التدخل في جميع صـوره              

 أي يظل حكم القاعدة العامة على حاله، ومن ثم فإن           ،وإلى أن يتدخل المشرع   . )٤(ه في ذلك  رقي

  .ية سيكون مصيره عدم القبولالاستئنافادعاء جديد في المرحلة تدخل ينطوي على 

  .وجهة نظر محكمة النقض الفرنسية : ٢/الثانيالفرع 

  : مرينأمحكمة النقض الفرنسية في هذا السياق تفرقة بين  تجري

 بطريقـة  الاسـتئناف  أمـام محكمـة   - ولأول مـرة     -الطلب القضائي الذي يقدم مباشـرة       : الأول  

ن يعرض في مرحلة سابقة علـى محكمـة أول درجـة، وتـرى فـي ذلـك                  صلية دون أ  أ

  .ن عدم الاختصاص المطلق لتعلقه بالنظام العاماً منوع

ية بمناسـبة طعـن مرفـوع أمامهـا         الاسـتئناف الطلب الجديد الذي يطرح علـى المحكمـة         : الثاني  

ختـصاص النـسبي    ويوجـد بينها ارتباط، ولا تــرى فيـه مـاهو أبعـد مـن عـدم الا                

 ـ              وتر  لعـدم   ىتب على هذه التفـرقة عدم قبول الطلب القضائي الجديـد فـي الحالـة الأول

فيمـا لا تمـانع مـن قبولـه         ،   بشكل مطلق  - نوعياً   - بنظره   الاستئنافاختصاص محكمة   

لا إن تكـن غيـر مختـصة بنظـره،          إ و الاستئناففي الحالة الثانية تأسيساً على أن محكمة        

عــدم الاختـصاص المقـرر فـي الحالـة          كولـيس   ها بنظـره نـسبي      صأن عدم اختصا  

                                                  
من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد الغي الطعن بهذا الطريق في القانون ٢٠٦راجع المادة ) ١(

 .المصري

 .صلاح احمد، الاشارة السابقة) ٢(
 .صلاح احمد، الاشارة السابقة) ٣(

 .مرافعات مصري/٢٣٦راجع المادة  ) ٤(



  رب محيسنإبراهيم حد .التدخل في خصومة الاستئناف المدني دراسة مقارنة                                                   أ 

   
 

 ١٠٢

 الحـالتين،   تـا الأولى، صحيح أنه قد تمت مخالفة نظام التـقاضي علـى درجتـين فـي كل              

  .)١( عليه في الثانيةيفي الأولى اكثر حدة مما ه لا أن المخالفة لهذا النظامإ

ت وهناك من يميل إلى تأييد هذا الاجتهاد بدعـوى أنه يـؤدي إلـى الاقتـصاد فـي النفقـا                  

مـرة  ) الأصـلي ومـا يـرتبط بـه مـن طلبـات           (نهاء النزاع برمته    إويسهم في    جراءاتوفي الإ 

لا أنـه لا يراعـي فـي        إ جانب أن مبدأ التقاضي على درجتين بالرغم مـن أهميتـه،             إلى،  )٢(واحدة

، وكـذلك فـي     )٣(ة فـي منازعـات قليلـة الاهميـة        رجميع الخصومات، لا سيما في الاحكام الصاد      

، ومـن ثـم التنـازل       )٤(يتفق فيها الخصوم على قصر التقاضي علـى درجـة واحـدة           الحالات التي   

علـى أن القـائلين بجـواز قبـول الخـصم العـارض فـي               . )٥(الاسـتئناف عن الطعن بطريـق     

  :  يشترطون توافرالاستئناف

، )٦(الارتباط بـين طلـب قبـول الخـصم العـارض وبـين الـدعوى الأصـلية                . ٢المصلحة،  . ١

 الخصم العارض للحكم عليه أن يتطلـب تطـور النـزاع ادخـال الخـصم                دخال إ وفي حالة   .٣

  .)٧(العارض
  

   

  

  

                                                  
 .١ هامش ٢٥٩حمد، الرسالة، ص أصلاح ) ١(

 .٤٩١ ص ٢٧٥عمر، الطعن بالاستئناف واجراءاته، بند نبيل ) ٢(

، القاضية باعتبار الحكم قطعياً في ١٩٥٢ لسنة ١٥من قانون محاكم الصلح الأردني رقم / ٢٨/٢راجع المادة ) ٣(

و مال منقول اذا كانت قيمة المدعى لا تتجاوز مائة دينار باستثناءدعاوى أالقضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي 

 .خلاء المأجورإ

 من قانون ٢١٩من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني وتقابل الفقرة الأخيرة من نص المادة/٧٧راجع المادة ) ٤(

 .المرافعات المصـري

 .٢٥٧ ص ١٣١حمد، المرجع السابق، بند أصلاح ) ٥(

 . وما بعدها٥١٧ ص١٦٨هندي، ارتباط الدعاوى، المرجع السابق بند ) ٦(

وتجدر الإشارة إلى أن إدخال الخصم أو اختصامه إنما يكون بإرغامه . ٢٦٤ ص ١٣٥حمد، الرسالة، بند أ صلاح) ٧(

على الدخول في خصومة قائمة بناء على أمر المحكمة أو طلب الخصوم وموافقة المحكمة، ويختلف عن التدخل 

ل المحاكمات المدنية الأردني  من قانون أصو١١٤الذي يكون بناء على رغبة الخصم، راجع في ذلك المادة 

 .مرافعات مصري/١١٨ و١١٧والمادتين 



 م٢٠١٦ كانون الثاني /هـ ١٤٣٧ ربيع الأول )١(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ١٠٣

  .لنوع التدخل  في حالة التكييف الخاطئالاستئنافسلطة محكمة :  الثالثالفرع

حدهما انضمامي يقتصر فيـه     أفرقة بين نوعين للتدخل     ت )٢( والتشريع المقارنين  )١(يجرى الفقه 

ه من طلبـات،    فحد فرقاء النزاع دون أن يكون في جعبته ما يضي         أ ازرةؤ الخصم العارض على م    ردو

 لنفـسه   يءحد الفريقين مطالباً بـش    أما الثاني ويعرف بالتدخل الهجومي فيتجاوز فيه المتدخل طلبات          أ

 هي جواز قبـول التـدخل   - كما سنرى -حد الفريقين أو كليهما، والقاعدة أليقضى له به في مواجهة   

ثير هذه القاعدة اشـكالاً عمليـاً فـي حالـة            ت ية، وقد الاستئناف المرحلة    في ميالانضمامي دون الهجو  

ذ من المتـصور أن تقـوم       إالاختلاف في تكييف نوع التدخل بين محكمة أول درجة ومحكمة الطعن،            

 ـ تبن تع أ ك الاستئنافمحكمة أول درجة بتكييف التدخل تكييفاً لا تقرها عليه محكمة             التـدخل   ىر الأول

 محكمـة   دالذي يثير التساؤل حـول مدى اسـتنفا       فيما تراه الثانية هجومياً أو بالعكس الأمر      انضمامياً  

  : ثمة احتمالان بهذا الصدد؟أول درجة لولايتها بصدد موضوع التدخل

تجده محكمة الطعـن انـضماميا،       أن تعتبر محكمة أول درجة التدخل اختصامياً فيما        :الاحتمال الأول 

ثـير صعوبة بخـصوص  ي الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لاضفإن رفوفي هذه الحالة   

لم يخـرج   لولايـة لأن محكمة أول درجة قد قطعت برأي في موضوع التدخل الذي             ا داستنفا

ن محكمة الاستنئاف وقد قررت     وأت به ولايتها، كما     دستنفقد ا  و ، موضوع الطلب الأصلي   عن

ي، فذلك تقرير منها بأنـه لاجديـد علـى          أن التدخل هو في حقيقة الأمر من النوع الانضمام        

 محكمة الدرجة الأولـى، مـادام التـدخل         إلىحالته  إوليس هناك ما يستدعي      الطلب الأصلي، 

 ولايـة محكمـة أول      دستنفاالانضمامي لا يزيد عن كونه ترديداً لمجمل الطلب الأصلي الذي           

  .درجة دون شك

بحسبانه انضمامياً فيما تجده محكمة       للـتدخل  فيفترض تكييف محكمة أول درجة     :ما الاحتمال الثاني  أ

ية اضافة  أ هجومياً وهو ما يفيد بأن محكمة أول درجة لم تجد في موضوع التدخل               الاستئناف

للطلـب  امتـدادا   ساس باعتباره   جديدة إلى موضوع الطلب الأصلي وتعاملت معه على هذا الأ         

فاً عن الطلب الأصلي فذلك تقرير منها        مختل اية طلب الاستئناف فإذا وجدت فيه المحكمة      ،ساسيالأ

بجده موضوع التدخل واختلافه عن الطلب الأصلي، فهل تملك بناء على ذلك وفي حالة فسخ               

  ؟ محكمة أول درجةإلىم عليها أن تعيده أالحكم المطعون فيه التعرض لموضوع التدخل 

                                                  
 ٦٤٦ ص١٩٨٦ وما بعدها، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط٨١٩ ص ٦٢٢بو الوفا، مرافعات، بند أ: انظر) ١(

 ،٣٥٧بند ،٢٠٠٩ط   وما بعدها،٨٠٥ ص ٣٥٧، بند ١٩٨١الوسيط، ط  ، فتحي والي،٧٧١-٧٧٠،ص ٢٠٠١ومابعدها، ط 

 .٦٧٠-٦٦٩ص

 .مرافعات مصري ، ولا نظير لهذه المادة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني/٢٣٦راجع المادة ) ٢(
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 ١٠٤

 ـإلىلقد تعرضت محكمة النقض المصرية       ى تقريـر حـق    مثل هذه الحالة وذهب قضاؤها إل

اذا كانت محكمـة    : (( مايلي )١( وقد جاء في هذا القضاء     ،محكمة الطعن في التعرض لموضوع التدخل     

أول درجة قد كيفت طلب التدخل بأنه طلب انضمامي وقضت بالحاق عقد الصلح بمحـضر الجلـسة                 

حد طرفي  أيد  واثبات محتواه فيه، وبعدم قبول طلب التدخل باعتبار أنه تدخل انضمامي يقتصر على تأي             

ت ولايتهـا فـي     دن محكمة أول درجة تكون قد اسـتنف       إالخصومة وينقضي بالتصالح بين الطرفين، ف     

النزاع القائم وقالت كلمتها في موضوع الدعوى بشقيها الأصلي والعـارض، فـإذا كانـت محكمـة                 

 ـ      إ قد اعتبرات التدخل اختصامياً وقضت ب      الاستئناف نـه  إدخل ف لغاء حكم محكمة أول درجة وبقبول الت

 هذا الحد بل تمضي في الفصل في موضوع طلب التدخل وتحقيق دفـاع              ديتعين عليها أن لا تقف عن     

 ينقل الدعوى برمتهـا     الاستئنافالخصوم في الدعوى الأصلية، ودفاع المتدخلين بشأنها، وباعتبار أن          

محكمة أول درجة لأن     إلىية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في هذا الطلب            الاستئنافإلى المحكمة   

ت محكمـة أول    دنما هو فصل في طلب اسـتنف      إالفصل في موضوع طلب التدخل لا يعد منها تعدياً و         

  )).درجة ولايتها بشأنه

 حق التعرض لموضوع الدعوى     الاستئنافعطائه محكمة   إويلاحظ أن حكم النقض المصرية، ب     

 بـذلك   دسـتنف ا أمام محكمة أول درجة، و     قد استند إلى أن التدخل قد أثير      ) الأصلي والعارض (بشقيها  

حـد  أ اقتصر دوره على تأييـد طلبـات         ،نها لم تجد فيه اكثر من تدخل انضمامي       إولايتها بالرغم من    

طرفي الخصومة، فيما وجدت فيه محكمة الطعن تدخلاً هجومياً ينطوي على عناصر جديدة لم تتضح               

ن قول محكمة النقض    إلهذا ف .  الطلب الأصلي  لمحكمة أول درجة لتقطع فيها برأي يزيد على رأيها في         

 ولاية محكمة أول درجة محل نظر، فما دامت محكمة أول درجـة قد             دقد استنف  بأن موضوع التدخل  

ها انضمامياً فحسب فهذا يعني أنها لم تضع في اعتبارها غير عناصر الطلــب              أماماعتبرت التدخل   

 التـدخل هجوميـاً   الاسـتئناف  وقد اعتبرت محكمة     ماأالأصلي، ولم تقل كلمتها في غير ذلك الطلب،         

 )كان لها رأي اخر في موضـوع التـدخل         ل والا(وينطوي على عناصر جديدة لم تلحظها أول درجة،         

معنى ذلك أن هذه العناصر الجديدة التي اعتبر معها التدخل هجومياً لم تحظ بعناية محكمة أول درجة                 و

 موضـوع التـدخل     د يستقيم قضاء النقض المـصرية باسـتنفا        من ثم ولايتها بشأنها، ولا     دو لم تستنف  

ا سلمنا بعدم وجود أي فارق بين نـوعي التـدخل فيمـا             إذلا  إ ىالهجومي لولاية محكمة الدرجة الأول    

حدهما لا يـضيف    أساس التفرقة يقوم على أن      أ في حين أن     الاستئنافيختص بتحديد نطاق خصومة     

                                                  
 ق ٣٥ س ٥٠٥ في الطعن رقم ١ ع ٢١، مجموعة المكتب الفني، السنة ٣/٢/١٩٧٠نقض مدني مصري، جلسة ) ١(

، محمد ٢٦ ص ٦٠٥ ع ٦١لمصرية، لسنة محمود هاشم، استنفاد الولاية، المحاماة ا: ، وانظرايضا٢٢٢ًص 

 .٦٧٦-٦٧٥ ص ٤٥٨، الصـاوي، الوسيط، بند ٤١٣محمود إبراهيم، المرجع السابق ص 



 م٢٠١٦ كانون الثاني /هـ ١٤٣٧ ربيع الأول )١(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ١٠٥

من نطاق الخصومة عما كانت عليـه عنـد تقـديم الطلـب             خر  جديداً للطلب الأصلي فيما يوسع الآ     

  .الافتتاحي

 باعتبار التدخل هجوميا يحتم عليها أن       الاستئناف القول بأن قضاء محكمة      إلىلهذا فنحن نميل    

وكـان  . ضها لموضوعها يعد منها تصديا في غير محله        محكمة أول درجة، وأن تعر     إلىتعيد القضية   

مصرية لو تبدل الحال بأن قضت محكمة أول درجة باعـتبار التدخل           يمكن أن يصح اجتهاد النقض ال     

ن إ - الاسـتئناف  باعتباره انضماميا، ففي هذه الحالة لا جناح على محكمة           الاستئناف هجومياً وقضت 

 أن تتعرض لموضوع التدخل الذي لا يخـرج عـن موضـوع الطلـب               -هي الغت حكم أول درجة      

  .ت ولايتها بشأنهددامت محكمة أول درجة قد استنف مايءعليها بشينعى الأصلي، دون أن 

  . حد الخصومأ المرفوع من الاستئنافتدخل الخصم العارض في :  الرابع الفرع

صبح طرفاً في خصومة    أهل يجوز للخصم العارض الذي      : يثير هذا الموضوع التساؤل التالي    

 المرفوع ؟   الاستئناف يتدخل في    ، ولم يوجه اليه الطعن أن     الاستئنافأول درجة ولم يطعن في الحكم ب      

تجب الاشارة أولاً إلى أنه لا محل لهذا التساؤل في حالة توجيه الطعن لهذا الخصم الذي يملك في هذه                   

الحالة أن يرد باستئناف مقابل خلال ميعاد الطعن أو باستئناف فرعي أو تبعي خلال مدة معينـة بعـد                   

بح خصماً ذا صفة في الطعن بهذا الطريق شأنه في ذلـك            ، لأنه بتوجيه الطعن اليه يص     )١(فوات الميعاد 

     وللاجابة على السؤال السابق يجري الفقـه التفرقـة بـين           . شأن سائر الفرقاء المستأنف ضدهم ابتداء

  :حالتين

ليـه  إ لوقـائع منـسوبة      الاسـتئناف دراج الخـصم فـي خـصومة        إويعزى فيهـا عـدم      : الأولى

  .الاستئنافهماله في رفع إجراء 

رادته ولا قبل له بها، وتبعاً لهذه التفرقة يمتنع التـدخل فـي         إفترجع إلى وقائع مستقلة عن      : ثانيةاما ال 

الأولى تأسيساً على أن عدم استعماله لحق الطعن المتاح له يعتبر بمثابة قبول ضمني منه لحكـم        

رادتـه  إ سباب خارجة عنأال دون استخدامه لهذا الحق،   حأول درجة، بعكس الحالة الثانية التي       

ليه اصلاً ولم يحط علمه بها تبعاً لذلك، الأمر الذي افقـده            إلن  تع لم   الاستئناف ئحةكما لو أن لا   

 من الغير ومـن ثـم يجـوز لـه التـدخل فـي               عتبرافأصبح م ،  صفته كطرف في الخصومة   

 القول بأن ذلك لا يفقده صفته كطرف في         إلى، وعلى العكس مما تقدم، ذهب فريق        )٢(الاستئناف

                                                  
 .مرافعات مصري /٢٣٧اصول مدنية اردني  و /١٧٩راجع المادتين ) ١(

  : انظر) ٢(
-Henriot ( Jean ) : De La intervention These, paris , 1907,P.113 
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 ١٠٦

بالاسـتناد   ومة طالما كان كذلك في خصومة أول درجة، ومع هذا يظل حقه بالتدخل قائماً             الخص

ن الخـصم الـذي     بأ  وهناك من يرى   .)١(من قانون المرافعات المصري   ) ٢١٨(إلى نص المادة    

م عارضاً ليعـد مـن الغيـر بالنـسبة لهـذه            أصليا كان   أ محكمة أول درجة     أمامهوره  ظسبق  

  .)٢( الخاص بالتدخل والاختصامنيالنظام القانوالخصومة، فينطبق عليه 

جراءات إ تبدأ ب  بالنظر إلى أنها   بأن خصومة الطعن غير خصومة أول درجة         فريقوفيما يعتقد   

امتداداً لخصومة أول درجة من حيث أنها تعـالج         ) أي خصومة الطعن  ( يراها اخرون     ومستقلة، جديدة

 الحكم ولم يطعن فيه كان خصماً       يهالذي صدر عل  ، والخصم   هقرارات الطلب القضائي الذي سبق حسم     

  .)٣(ولم ينقض مركزه القانوني ولا يمكن اعتباره من الغير لمجرد أنه لم يستخدم حقه في الطعن
  

  لقانون المقارن ا وفق الاستئناف التدخل في : الثانـيالمطلب

 اتجاهـات القـانون المقـارن حـول موضـوع التـدخل فـي               المطلـب سنتناول في هـذا     

  :  التاليينفرعين، وتحديداً في كل من فرنسا ومصر، وذلك في الالاستئنافومة خص

  .في القانون الفرنسي الاستئناف  فيالتدخل:  الأول الفرع-

  . القانون المصري فيالاستئناف التدخل فـي: ي الثان الفرع-
  

  .لقانون الفرنسيفي ا الاستئنافالتدخل في :  الأول الفرع

  دخل بوجه عامالت: ١/الفرع الآول

من قانون المرافعات الفرنسي القديم تقـرر عـدم جـواز التـدخل فـي               ) ٤٦٦(كانت المادة   

 الا لمن كان له حق الاعتراض على الحكم، وعلى هذا فقد كان القـانون الفرنـسي القـديم                   الاستئناف

 وبمعنى  .يشترط أن يكون المتدخل من الغير وأن يضار من الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى              

لخصم الذي خسر القضية    ان الاعتراض على الحكم، وكذلك التدخل في الاستنئاف المرفوع من           إاخر ف 

                                                  
 .٢١٣ ص ١١٣ح صادق، الرسالة، بند صلا: راجع ) ١(

  :انظر ) ٢(
-Perrot ( Roger ) Lappel provoque : Colloque d Aix en Provence , 1863,P.100 

،وجدي راغب، الموجز في مبادئ القضاء المدني، ٣هامش٩٨١ ص٢محمد وعبد الوهاب عشماوي، مرافعات،جزء: يضاًأو

 .٧٧١ ص٢٠٠١ ومبادئ ط٥١١ص١٩٧٦ط
شارة السابقة، حمد، الرسالة، الإأ، صلاح ٦٣٩ ص٣٤٦ بند٢٠٠٩، ومؤلفه الوسيط ٧٧٩ ص ٣٥٧الي، الوسيط، بند فتحي و) ٣(

، مشار ١٤١-٩٠٥- ٢٣س١٣/٥/١٩٧٢، ونقض مدني مصري ٦٠٢  ص٣٤٣نبيل عمر، الطعن بالاستئناف واجراءاته، بند

 .١ هامش ٢١٥اليه في صلاح احمد، الرسالة، ص
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 دون تمييز بـين     )١(عن محكمة أول درجة بمصالحه     ر الحكم الصادر  أضلم يكن متاحاً الا للغير الذي       

  .)٢(تدخل لتأييد طلبات احد الخصوم أو لتقديم طلب جديد بهدف الحكم له به

 كان التدخل الانضمامي ممنوعاً من حيث المبدأ، ولم يكن كافياً الاستناد إلى مجرد وجود               قدو

مصلحة يستهدف المتدخل الدفاع عنها، بل كان لابد من وجود حق قابل للتهديد من الحكـم الـصادر،                  

مؤسس ية هو تجنب قبول التدخل غير ال      الاستئنافوكان الهدف من التشدد في قبول التدخل في المرحلة          

ن أ إلـى  محكمة أول درجة، ويعزى ذلك       أمام، ولم يكن ذلك مطلوباً في التدخل        )٣(على مصلحة جدية  

 ادىتفجراء وقائيا يتقدم به الغير على هيئة طلب عارض لي         إهذه المحكمة لم يزد عن كونه       أمام  التدخل  

 ـ الاسـتئناف ما التدخل في    أ احتمال صدور الحكم الذي سيلحق به ضرراً،         به ر بمثابـة وسـيلة      فيعتب

 قانونا خدمة الغير الذي يعتقد بأنه قد أضير من الحكم الـصادر فـي خـصومة أول                  بهاريد  أعلاجية  

ساس لم يكن   ، وعلى هذا الأ   )٤( نظام الاعتراض على الحكم    إلىقرب مايكون   أ وهو بهذه المثابة     ،درجة

 الحكم الصادر في النـزاع       يثبت بأن  أن بل وجب    ،كافياً التذرع بشرط المصلحة فحسب لطالب التدخل      

  .)٥(ضر بحقوقهأقد 

سالفة الـذكر،   ) ٤٦٦(، والذي تم بموجبه تعديل نص المادة        ١٩٤٢ مايو   ٢٣ وبصدور قانون 

 فقد تمخـض    ،بالعدول عن خطة المشرع الفرنسي السابقة والاكتفاء باشتراط وجود مصلحة لدى الغير           

فية، كما أنه لم يعد ثمة فارق جوهري بين التدخل           المحكمة الاستئناا  أمامعن ذلك توسيع دائرة التدخل      

 )الحـالي ( )٧(خيراً صدر القانون الجديـد    أو. )٦(الاستئناف محكمة   أمام محكمة أول درجة والتدخل      أمام

، وقد تعزز هذا الموقـف التـشريعي       الاستئنافمؤكداً على الاكتفاء بشرط المصلحة لقبول التدخل في         

  .)٨(يةباجتهادات محكمة النقض الفرنس

                                                  
 .٢١٧ ص ١١٥بند حمد، الرسالة، أصلاح ) ١(

  :انظــر ) ٢(
-Frette-Demicourt(P): De L’ intervention enpremiere instanceten apple,These,Rennes,1906P. 46 

 :انظــر ) ٣(
-Glasson (E.) Tisser (A.) et Morel (R.): Traite theorique et Partique de procedure civile, Tom 3, 
paris. 899, P.633 - 63  

 .١٠٧راجع في ذلك هنريوت، المرجع السابق ص ) ٤(

 .١٢٩هنريوت، المرجع السابق ص ) ٥(

 .٢٢٠ ص ١١٦، صلاح احمد، الرسالة، بند ٣٠٤ ص ٣٧١موريل، المرجع السابق بند ) ٦(

 .مرافعات فرنسي جديد /٥٥٤راجع المادة ) ٧(

  :راجع في ذلك، احكام النقض الفرنسية ) ٨(
-Cass. civ, 2e C.Partielle ,11  Mars 1981 , Sem. juridique 55e annee No 22,  sommaires, P. 190-
civ. 3e 2 Nov. 1983, D. 1984 , I.R.P.241 , obs. Juliem - civ. 3 e , 22 Mars 1983 Bull civ. IIINo.82, 
D. 1983-1- R.294-civ. 2e. 22 Fevrier. 1984. D-1- R. 242. 
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 ١٠٨

 L´ appel provoqué):  المثارالاستئناف(صورة خاصة للتدخل   :٢/الفرع الأول

 المرفوع من أي شخص كان طرفا في خصومة الدرجة الأولـى ضـد أحـد                الاستئنافوهو

 ضد من كان طرفا في خـصومة        الاستئناف، أو من أحد أطراف خصومة       الاستئنافأطراف خصومة   

 ليجعل طريق   )٢(وقد جاء به المشرع الفرنسي    . )١(الاستئناف خصومة   الدرجة الأولى ولم يكن طرفا في     

لتمسا به الحل التشريعي الـذي        المثار متاحا لكل من كان طرفا في خصومة أول درجة، م           الاستئناف

 تتواصل بين الأشخاص    الاستئنافيعوض حالة العجز عن استخدام وسيلة التدخل،نظرا لأن خصومة          

  .)٣(ة الدرجة الأولى ممن لا ينطبق عليهم وصف الغيرأنفسهم الذين شهدوا خصوم

 خصومة جديدة ومتميزة    الاستئناف يميل إلى اعتبار خصومة      )٤(واذا كان هناك جانب من الفقه     

وهو ما يفضي إلى القول بأن الأشخاص الـذين لـم يرفعـوا اسـتئنافا                عن خصومة الدرجة الأولى،   

هم، ومن ثم لا يستطيعون رفع استئناف فرعـي، هـؤلاء           أصليا،والذين لا يمكن اعتبارهم مستأنفا علي     

، وعلى هذا الأسـاس يـرون إمكانيـة    الاستئنافالأشخاص يمكن اعتبارهم من الغير بصدد خصومة   

لا أن هذا الرأي يتعارض مع الرأي الراجح الذي يـرى فـي خـصومة                إ تدخلهم في هذه الخصومة،   

 المثارعلى فكرة العدالة وحماية     الاستئناف ويؤسس   .)٥( مجرد امتداد لخصومة الدرجة الأولى     الاستئناف

حقوق الدفاع على سند من القول بأنه ليس من العدل حرمان أي شخص من الـدفاع عـن مـصلحته                    

 بأنه أقرب إلى التدخل مع التحفظ علـى أنـه           )٦(قيل:  المثار الاستئنافوالذود عن حياضها من طبيعة      

 الاسـتئناف  خصومة أول درجة، وبأنه يلتـبس مـع          مقصور على الأشخاص الذين كانوا أطرافا في      

                                                  
، دار الجامعة الجديدة للنشر، ، مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعاتالانصاري حسن النيداني) ١(

في القانون الفرنسي، ) الوقائي(، حمدي عبد الرحمن، الاستئناف المثار ٣٢١ ص٢١٤، بند ١٩٨٨سكندرية، الإ

  : ، وأيضا٦٧ – ٦٣مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة القاهرة، ص
-Hebraud: note. Au. D. C 1942, 1.P.C. Vincent et Guinchard: op. cit. P.601, NO.890 

 .١٩٧٥ ومن بعده قانون ٢٨/٨/١٩٧٢التعديل التشريعي بقانون ) ٢(

 .٦٣٤ ص٣٧٢، بند ١٩٨٠سكندرية،  الإ–جراءاته، منشأة المعارف إسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإنبيل ) ٣(

 ٤٠٣، الزعبي، الوجيز، ص٧٦٠، راغب، مبادئ، ص٦٣٤ ص٣٧٢ق، بند عمر، المرجع الساب: راجع في ذلك) ٤(

  :وايضا
-Perrot: Appel provoqué par L’appel principal. Colloque aix en provence, 1963, P.93 et  s. 

صول التقاضي وفقا لقانون المرافعات، أحمد محمود، أ، سيد ٦٦١، ص٣٥٤، بند ٢٠٠٩والي، الوسيط، ) ٥(

 ٢٠١٣ الاصدار الاول، دار الثقافة للتوزيع والنشر ١صول المحاكمات المدنية طأمفلح القضاة، ، ٧٩٨-٧٩٤ص

 .٤٠٥ص

  :وايضا. ٣٢٧، ص٢١٧راجع في ذلك، الانصاري حسن النيداني، المرجع السابق، بند ) ٦(
-Perrot: L’appel provoque, précite, NO.5, P.97. 
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وثانيهما بأنه يـؤدي   مكان رفعه في أي حالة تكون عليهاالدعوى،أن بالإ الفرعي من ناحيتين، أولاهما

مكانية رفعه، لـيس    إإلى توسيع قاعدة الآثر الناقل للاستئناف،لكنه في الوقت ذاته يتميز عنه من حيث              

 أول درجة، وإنما أيضا من الخصم الذي قضي له بكامل مطلوبه،            فقط ممن خسر الدعوى أمام محكمة     

فضلا عمن كان طرفا في خصومة الدرجة الأولى دون أن يرفع استئنافا أصليا أو أن يكون مـستأنفا                  

الأول أن يثير المناقشة حول     :  استئنافا فرعيا شريطة أن يتهيأ له شرطان       )٢(خرونآفيما يراه   . )١(عليه

 أطرافا فـي خـصومة      الاستئنافوالثاني، أن يكون خصوم      كمة الدرجة الأولى،  ما قضي به أمام مح    

الدرجة الأولى، وعلى أن لا يتم استخدامه كوسيلة لعرض طلبات جديدة لم يسبق تقديمها أمام محكمـة                 

  .)٣(الدرجة الأولى

 كوسيلة   المثار الاستئناف بجواز رفع    )٤(يعترف الفقه :  المثار كوسيلة للتدخل   الاستئنافاستخدام  

قصد به الانضمام إلى المستأنف الأصلي أم المستأنف عليه، دون أن يطالب             للتدخل الانضمامي سواء  

وإنما لمجرد تأييد المستأنف أو المستأنف عليـه ومـساعدته فـي     رافعه بحق أو مركز قانوني لنفسه،     

. م للمستأنف عليـه   ذا انض إ اذا انضم للمستأنف، ورفضه      الاستئنافالدفاع، ومصلحته في ذلك انجاح      

 المثار كأداة للتدخل الهجومي عندما يرغب رافعه في الحصول على ميزة            الاستئنافكما يعترف الفقه ب   

أمـا   خاصة به، وهي الميزة التي كان بامكانه الحصول عليها لو أنه تقدم باستئناف أصلي في الميعاد،               

ثار ما لم تكن الفائدة التي حـصل عليهـا           الم الاستئنافوأنه لم يفعل، فليس باستطاعته استخدام وسيلة        

 الأصلي المرفوع من طرف آخر فـي        الاستئنافبموجب قضاء الدرجة الأولى معرضة للخطر بسبب        

لكونه مهددا بفقدان    خصومة أول درجة، وتبعا لذلك تتحقق له مصلحة جدية في استخدام هذا الطريق،            

  .)٥(ما حصل عليه بموجب الحكم الصادر عن قضاء أول درجة

. )٦(ولهذا ينبغي أن تتهيأ له كافة السبل الممكنة لحماية حقوقه، بما في ذالك المكنات الهجومية              

 الأصلي قد أفضى إلى عرض النزاع بمجمله للمناقشة، فإن من العـدل وحـسن               الاستئنافوطالما أن   

باته التي كانت   سير القضاء أن يسمح لمن ارتضى النتيجة الناقصة الإفادة من هذا الموقف، مستعيدا طل             

                                                  
 .بقةشارة السانصاري حسن النيداني، الإالأ) ١(

  :انظر) ٢(

-Miguet: immutabilité et evolution du litige, L.G.D.J., 1977, NO.458, P.552. 

 .٣٢٨، ص٢١٧نصاري حسن النيداني، المرجع السابق، بندالأ )٣(

  :يضاأ، و٢٨٠ص) التدخل الدفاعي(وجدي راغب، مبادئ الخصومة، ) ٤(

-Raynaud: obs. Sous Rennes, 12/12/1956, précite. 

 .٣٣٤، ص٢٢١نصاري حسن النيداني، المرجع السابق، بندالأ) ٥(

 .٣٣٥، ص٢٢١نصاري حسن النيداني، المرجع السابق، بند الأ)٦(
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 ١١٠

 الاسـتئناف أمام أول درجة، ومادام ليس مستأنفا وليس في مقدوره رفع استئناف فرعي يغنيـه عـن                 

،يتعين الاسـتئناف ولكي يقبـل هـذا     . )١()المثار( الأخير الاستئنافالمثار، فلا أقل من السماح له برفع        

  :)٢(استيفاء الشروط الآتية

 م تنازل المستأنف الأصـلي عـن اسـتئنافه،        عد .٢  وجود استئناف أصلي صحيح ومقبول،     .١

توافر الصفة في من لـه      .٤  الأصلي، الاستئناف المثار و  الاستئنافوجود ارتباط وثيق بين     .٣

  . مصلحة قانونية في رفعهالاستئنافأن تكون لرافع  .٥   المثار،الاستئنافالحق في رفع 
  

  :التدخل في القانون المصـري:  الثاني الفرع

  :عـامالتدخل بوجه  : ١/الثانيالفرع 

 نـصاً يجيـز التـدخل فـي         )القـديم والمخـتلط   (لم يتضمـن كل من القـانونين الأهلـي         

ية، غير أن القضاء قد ساهم فـي وضـع مبـادئ عامـة بهـذا الخـصوص مـن                  الاستئنافالمرحلة  

 بـشكل قـاطع فيمـا كـان         الاسـتئناف  رفض التدخل الاختـصامي فـي         قد ذلك أن القضاء الأهلي   

تـاح التـدخل الاختـصامي فـي        أخل الانـضمامي، بعكـس القـضاء المخـتلط الـذي            يجيز التد 

  .١٩٤٩ لمن له حق الاعتراض على الحكم، واقره في ذلك قانون الاستئناف

وبصدور المجموعة الجديدة تم حـسم هـذه المـسألة بمنـع التـدخل الاختـصامي بـشكل                  

مـن  ) ٢٣٦(يـة مـن المـادة        فقد نـصت الفقـرة الثان      )٣(جازة التدخل الانضمامي فحسب   إمطلق و 

لا ممـن يطلـب الانـضـمام       إ الاسـتئناف قانون المرافعات المصري على عدم جواز التدخل فـي          

حد الخـصوم، وبـذلك فقـد فـرق القـانون المـصري بـين نـوعي التـدخل الهجـومي،                     أإلى  

 فـي حالـة التـدخل       الاسـتئناف ، والانضمامي، واجـاز التـدخل فـي خـصومة           )أوالاختصامي(

مـن نطـاق القـانون المـصري مـا يعـرف بالتـدخل الهجـومي أو                  قط مـستبعداً  الانضمامي ف 

ن الـسماح بـه لا يقتـصر فقـط علـى حرمـان طرفـي الخـصومة                  أ تأسيساً علـى     الاختصامي

يـضاً إلـى طـرح طلبـات جديـدة لـيس           أ، بل ويفـضي     )٤(حدى درجتي التقاضي  اية من   الاستئناف

                                                  
 .نصاري حسن النيداني، الاشارة السابقةالأ) ١(

 .٣٧٩-٣٤٩، ص٢٥٠-٢٣١نصاري حسن النيداني، المرجع السابق، بندالأ) ٢(
 .٢٠ ص ١٢٠حمد، الرسالة، بند أ صلاح )٣(

، فتحي والي، ٨٠٩، ص ١٩٥٧عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، كلية الأداب القاهرة  محمد و)٤(

 وما بعدها،عمر، مرافعات، بند ٨١٠، طلبة، المرجع السابق،ص٦٦٩، ص٣٥٧، بند،٢٠٠٩، والوسيط ٨٠٥ ص ٣٥٧الوسيط، بند 

 .٥١٩، ص١٦٨ وما بعدها، هندي، المرجع السابق، بند٤٨٩، ص٢٠٠١مبادئ ، راغب،١٢٣١-١٢٣٠، ص١٠٨٢
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، وفـي ذلـك خـروج       )١(الاسـتئناف  مأمـا فقط باشخاصها، بل وبموضوعها وسـببها لأول مـرة          

  .الاستئنافسافر على قاعدة حظر تقديم الطلبات الجديدة لأول مرة في 

داة دفاعيـة   أية إلـى أنـه محـض        الاسـتئناف وتعزى اجازة التدخل الانضمامي في المرحلة       

. )٢(الاسـتئناف تقـديم أوجـه الـدفاع الجديـدة فـي             هي جـواز   - في القانون المصري   -والقاعدة  

 ـلتدخل الهجومي الذي يحـرم الخـصوم مـن عـرض النـزاع              بعكس ا  شأن موضـوعه علـى     ب

بـأن الفـصل فـي      ((درجتين، وفي هذا المعنى ذهبت محكمـة الـنقض المـصرية إلـى القـول                

موضوع التدخل يقتضي بالضرورة بحث ما اذا كان مالكـا للعـين محـل النـزاع أو غيـر مالـك                     

ء فـي الـدعوى لابـد أن يبنـى علـى ثبـوت               فسادها فإن القضا   أم وسواء ثبت صحة دعواه      ،لها

حق الملكية له أو على نفيه عنه، ويكون هذا القضاء حكما لـه أو عليـه فـي شـأن هـذه الملكيـة                        

 الاسـتئناف نه يترتب على قبـول هـذا التـدخل فـي            إفي مواجهة الخصوم في الدعوى، وبالتالي ف      

 ـ                 ي مواجهـة المتـدخل     أن يحرم الخصوم من حقهم في عرض النزاع فـي شـأن هـذه الملكيـة ف

جـازة التـدخل الهجـومي لأول مـرة فـي           إ بعدم   تفاديهعلى درجتين، وهو ماحرص المشرع على       

  .)٣())الاستئناف

مـام المحكمـة الاسـتنئافية ينبغـي        أالجـائز لأول مـرة      ) الانضمامي(اري  يوالتدخل الاخت 

 ـ أن يصدر عن شخص من الـغير بالمعنى الفني الدقيق لهذه الكلمـة             مـصلحة تبـرر     ستندا إلـى   م

هذا التدخل ويخرج عن هذا المعنى من كان خصماً في نزاع أول درجـة و لـم يكـن طرفـاً فـي                       

 الاسـتنئاف هـو     أمـام ن الغير المقصود لغايات التدخل الانـضمامي الجـائز          لأ الاستئنافخصومة  

مـا مـن كـان      أل درجـة،    أوالشخص الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الأصلية وهـي خـصومة             

. )٤( هذه الخصومة فلا يشمله هذا المعنـى ولا ينطبـق عليـه النظـام القـانوني للتـدخل                  طرفاً في 

الحكـم لـه بحـق ذاتـي مـا           ن لم يطلب المتدخل   إوالعبرة في وصف التدخل هي بحقيقة التدخل و       

ن يتعلـق الأمـر بتـدخل شـخص         أ، كمـا يجـب      )٥(دام قـد بنى تدخله على ادعاء مثل هذا الحق        

                                                  
، ٧٧١،ص٢٠٠١، ومبادئ٦٤٧-٦٤٦، ص ١٩٨٦، وجدي راغب، مبادئ،٥٩٧ ص ٣٤٠نبيل عمر، المرجع السابق، بند) ١(

 .٤١٩ ص ١٩٨٤محمد محمود ابراهيم، النظرية العامة للطلبات العارضة، دار الفكر العربي، ط 

 .٧١٠ ص٦٥٦ بند ،المرجع السابق حمد مسلم،أ، ة السابقةشارالإ وجدي راغب،) ٢(

 ،٥٠٣ق ص ٢٩ س٣٦٤في الطعن رقم، ٢ ع ١٥السنة  مجموعة المكتب الفني،، ١٢/٤/١٩٦٤نقض مدني مصري جلسة ) ٣(

 . وما بعدها٥١٧ص ،١٦٨بند المرجع السابق،، هندي ،٨٨٣ص ،٥٣٩بند ،٢٠٠٠الصاوي،

 .١١٥١،ص١٠١٨بند المرافعات، ه،ومؤلف شارة السابقة، الإ، نبيل عمر)٤(

 .١٣٦-١١٨٩-١٧ مجموعة النقض ،١٩٦٦ مايو ١٩ نقض مدني مصري )٥(
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 ١١٢

ن اندماج شـركة فـي اخـرى يـؤدي إلـى أن تخلـف               إ، ولهذا ف  )١(صممن الغير وليس بخلف الخ    

 ـ         ن دخـول الـشركة الدامجـة أمـام المحكمـة           إالشركة الدامجة الشركة المندمجة، وبنـاء عليـه ف

  .)٢(ية لا يعد تدخلاً من خصم جديدالاستئناف

نمـا يتـدخل لتعزيـز      إ و ، لا يطالـب بحـق ذاتـي لنفـسه         - انـضماميا    -ولأن المتدخل   

 بطريـق مباشـر     -لخصمين ومساعدته، فقد اقتضى ذلك أن يـرتبط مركـزه القـانون             حد ا أموقف  

 بـالمركز القـانوني للخـصم الـذي يتـدخل لمـصلحته مـن خـلال علاقتهـا                   -أو غير مباشر    

 فحـماية هذا المركز الأخير تـؤدي بالـضرورة إلـى حمايـة مركـز               ،بموضوع الدعوى الأصلية  

ذا اقيمـت دعـوى تعـويض علـى مـؤمن لـدى             إ(( : التالي ، ويبدو ذلك جلياً في المثال     )٣(المتدخل

شركة تأمين فإن من مصلحة الشركة أن تتدخل إلى جانب المـؤمن عليـه حتـى لا يحكـم عليـه،                     

  .)٤()) بالمبلغ المحكوم به- فيما بعد -ا مكليهعلى يتم الرجوع ف

صـلي  ولهذا ينبغي أن تتوافر علاقة الارتباط بين التـدخل الانـضمامي وبـين الطلـب الأ               

 عـن المـصلحة فـي       ، لأن تـوافر هـذه العلاقـة فـضلا         )٥(للخصم الذي يتم التدخل إلى جانببـه      

 شـاهدا علـى وجـود        يعـد  - )٦( وهي شرط مطلوب في كل مـايعرض علـى القـضاء           -التدخل  

صبح نوعاً من العبث الذي يثقـل كاهـل الخـصومة فيمـا لا طائـل مـن         ألا  إمبرر كاف للتدخل و   

  .ورائه

  

  

                                                  
ونقض مدني  ،٣حاشية رقم  ،٦٦٩ص ،٢٠٠٩ والوسيط ،٥ هامش ٨٠٦-٨٠٥ المرجع السابق ص ، فتحي والي)١(

 مرحلتيها في الدعوى المدنية ،، محمد عابدين١٤١-٩٠٥-٢٣ ، مجموعة النقض،١٩٧٢مايو /١٣مصري، تاريخ

  .٨٧٩ ص ١٩٩٤ منشأة المعارف، الاسكندرية ،نافيةالابتدائية والاستئ

 الخلافة في الخصومة لا تعتبر ،١٤١-٩٠٥-٢٣ مجموعة النقض ،١٩٧٢ مايو ١٣نقض مدني مصري : راجع ) ٢(

 . الاشارة السابقة، محمد عابدين،من صور المغايرة في الخصوم ولا تشكل طلباً جديداً

 .٥٥٠ ص ، مبادئ، عبد الباسط جميعي،شارة السابقة الإ،عمر نبيل )٣(

 .٦٣٢ ص ،١٩٧٤سكندرية  الإ، منشأة المعارف، الجزء الأول، القانون القضائي الخاص،براهيم نجيب سعدإ )٤(

المرجع  هندي، ،٢٦٤ ص ١٣٥ بند ،الرسالة، حمدأ وصلاح ،٦٣٣ ص ، المرجع السابق،ابراهيم نجيب سعد) ٥(

 .٥١٨ص ،١٦٨ بند السابق،

 . من قانون المرافعات المصري٣صول المحاكمات المدنية الأردني والمادة أ راجع المادة الثالثة من قانون )٦(



 م٢٠١٦ كانون الثاني /هـ ١٤٣٧ ربيع الأول )١(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ١١٣

 وكذلك شرط المصلحة مـن التـدخل الانـضمامي فـي حالـة              ،تباط المطلوب ويتوافر الار 

 فـي النـزاع القـائم بـين مدينـه           - محكمة الدرجـة الأولـى       أمام الذي لم يتدخل     -تدخل الدائن   

ية بقصد الدفاع عن حقوقـه ومراقبـة دفـاع المـدين كـي لا يخـسر                 الاستئنافوالغير في المرحلة    

  .)١(الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه

 أن يكون الاسـتنئاف قـد رفـع صـحيحا فـي             الاستئنافويفترض التدخل الانضمامي في     

 ـويبـدو ذلـك مـن قب       .)٢(الميعاد فلا يقبل التدخل في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعـاد             ل ي

فـوع بعـد الميعـاد لا يقبـل ابتـداء ويحـول             مر ال أو غير الجائز    الاستئنافن  لأل الحاصل   يتحص

 فلا يكون ثمة محـل للحـديث عـن تـدخل فـي خـصومة غيـر                  الاستئنافدون انعقاد خصومة    

 أن يطعن في الحكـم الـصادر لغيـر مـصلحته بـالنقض              الاستئناف وللمتدخل انضماميا في     .قائمة

  )٣(.الاستئناف لم يطعن فيه بولو

  :مرافعات مصري ) ٢١٨/٢( التدخل وفقاً للمادة  : ٢/الثانيالفرع 

تواجه هذه المادة الحالة التي يتعدد فيها أطراف الخصومة التي صدر فيها الحكـم المطعـون                

اص شخأفيه، وكذلك عندما يكون الطلب القضائي غير قابل للتجزية أو عندما يوجب القانون اختصام               

كما تفترض اختلاف مسلك الخصوم من حيث طعن بعضهم في الحكم الـصادر عـن               . ين تحديداً نمعي

عمالها في حالة وجود خصمين فقط، اذ لن يخرج         خر، فلا مجال لإ   محكمة أول درجة دون البعض الآ     

 ـعمالها في حالـة ات     عن وجود مستأنف ومستأنف عليه، وكذلك لا مجال لإ         عندئذالأمر   اد مـسلك   ح

وتبقى الحالـة   . )٤( اذا طعن الجميع في حكم أول درجة       الاستئنافزاء الطعن ب  إ -اذا تعددوا - ومالخص

  : التي يتعدد فيها الخصوم، وتفترض مايلي

  .خرأن يطعن في حكم أول درجة بعض الخصوم دون بعضهم الآ .١

 رجة، بفسخ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة أول د         الاستئنافأن يصـدر حكم محكمة      .٢

  : ذلك وجود حكمين نهائيين فينجم عن

  .الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ولم يطعن فيه في الميعاد فحاز قوة الأمر المقضي: الأول 

                                                  
نبيل عمر، المرجع السابق، : ليه في إ، مشار ١٢٦٦ ص ١٥، مجموع النقض س ٣١/١٢/١٩٦٤ نقض مدني مصري تاريخ )١(

 .٩٠٦ ص ٦٢٢، ابو الوفا، مرافعات، بند ٦هامش رقم . ٥٩٨ص 

 ونقض مدني مصري، تاريخ ،٦٧٠ص، ،٣٥٧بند ،٢٠٠٩والوسيط. ٨٠٦ ص ٣٥٧، بند ٢ فتحي والي، الوسيط، ط)٢(

 .١حاشية رقم  ،٦٧٠،ص٢٠٠٩الوسيط ليه في والي،إمشار  ،١٦٣-١٠٩٣-١٩ ، مجموعة النقض،١٩٦٨يونيو٤

 .٢٥٣، ص٣٨٥ق رقم ٤٥ لسنة ١٠٤٣، في الطعن رقم ٣ عدد رقم ٣٠، السنة ١٢/٢/١٩٧٢نقض مدني مصري، ) ٣(

 .١١٥٤ص ،١٠٢٠بند المرافعات، ومؤلفه، ،٦٠٠- ٥٩٩  ص  ٣٤٢ -  ٣٤١نبيل عمر، المرجع السابق، بند  ر) ٤(
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 ١١٤

 الملغي لحكم أول درجة بالنسبة لبعض الخـصوم فقـط،           الاستئنافالحكم الصادر عن محكمة     : الثاني

 منطقيـاً  -المشار اليها يـستحيل  ين في الحدود وجود هذين الحكمين القضائيين المتناقض   ومع

  .سالفة الذكر لمواجهة هذه الحالة الشاذة) ٢١٨/٢(  لذلك جاءت المادة ، تنفيذ أيهما-عاديا و

وثمة فارق بين حالتي التدخل بوجه عام والتدخل أو الادخال وفقاً لاحكام هذه المادة، فالأخيرة               

 ولم يستأنف أو يستأنف عليه والقاعدة بالنسبة لهذا الأخير        تواجه من كان طرفا في الخصومة الأصلية        

دخاله في الاستنئاف طالما وجد حق الاستنئاف له أو في مواجهته فإذا سقط هـذا               إهي جواز تدخله أو     

لا في الحـالات  إدخاله إنه لايجوز تدخله أو إالحق بسبب فوات ميعاد الطعن أو قبوله الحكم الابتدائي ف        

 أوعندما يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئـة  : وتحديدا) ٢١٨(المادة المشار اليها في   

صادرا في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين، فإذا تـوافرت                

مرت المحكممة باختصامه رغم فوات الميعـاد أو        أن لم يفعل    إحدى هذه الحالات جاز له أن يتدخل ف       إ

  .)١(حكمقبول ال

نما يستجيب لاعتبارات تتعلق بقاعدة     إكما لوحظ بحق،    ) مرافعات مصري  /٢١٨(وحكم المادة   

ولم تـأت   . )٢(لا على من رفع ضده    إلا من رفعه ولا يحتج به       إخرى، والتي مفادها أن الطعن لا يفيد        أ

 بوجه عام شريطة    جازة التدخل الانضمامي الذي يقره المشرع المصري      إهذه المادة بجديد فيما يتعلق ب     

 قد سقط بقبول الحكم المطعون فيه أو بفوات الميعاد وفقاً للقواعد العامة للطعن              هأن لا يكون حق تقديم    

شار اليهـا   أفجاءت هذه المادة لتقرر قبوله حتى بعد سقوط الحق فيه في الحالات التي               .)٣(حكامفي الأ 

  .النص

                                                  
، وكما يجوز اختصام الضامن او طالب ٧٧١،ص٢٠٠١، ومؤلفه مبادئ ٦٤٧، ص ١٩٨٦وجدي راغب، مبادئ ) ١(

 ،١٠٢٤-١٠٢١بند عمر، مرافعات، ارة السابقة،شالإ حدهما،أالضمان في الطعن المرفوع في مواجهة 

 منشأة المعارف، الجزء الرابع، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية،) أنور(طلبة  ،١١٦٠-١١٥٥ص

منشأة  ،٦ط  النظرية العامة للدفوع في قانون المرافعات، ،)أحمد( أبو الوفا ،٣١٥ص ،٢٠٠١ سكندرية،الإ

 .     ٣٩٨ص ،٢٢٥بند ،١٩٨٠الاسكندرية، المعارف،

  وما بعدها، الصاوي،٦٣٧ص ،٣٤٦بند ،٢٠٠٩، والوسيط ٨٠٦ ص ٣٥٧فتحي والي، المرجع السابق بند  )٢(

 مرافعات مصري وهي تقابل نص ٢١٨،  و راجع ايضاً نص المادة ٨٢٣-٨١٣، ص ٥٠٥ بند٢٠٠٠الوسيط 

 . اصول محاكمات مدنية أردني١٧٥المادة 

قانون المرافعات المصري والمتعلقتـين بمن يملك حق الطعن واثر عدم مراعاة  من ٢١٥ و٢١١راجع المادتين ) ٣(

سكندرية، الإ ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف،)أحمد(مواعيد الطعن، وأيضا أبوالوفا 

 .٧٧٩، ص٤٤٠، بند١٩٨٠



 م٢٠١٦ كانون الثاني /هـ ١٤٣٧ ربيع الأول )١(العدد ) ٨( المجلد ،   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ١١٥

 على سقوط الحق فـي التـدخل الانـضمامي          ن الاستثناء الذي تقرره هذه المادة يرد      إوبذلك ف 

وبمعنـى  .  والذي يوافق قبوله القواعد العامة المقررة في مصر        سه،فنوليس على التدخل الانضمامي     

بالرغم ) ٢١٨(ضمامي في الحالات المشار اليها في المادة        نن المشرع المصري يقبل التدخل الا     إخر ف آ

ن كـان   إ و - و لولا هذه المادة لتعذر قبول التدخل         ،همن فوات ميعاد الطعن وقبول الحكم المطعون في       

ه وحكم  ساقلمادة المذكورة لات  ا، ولولا السقوط لما كان هنالك داع لنص         )١( لسقوط الحق فيه   -انضمامياً  

  .القواعد العامة بخصوص التدخل

ومن جهة ثانية، فإن تدخل المحكوم عليهم في الطعن المرفوع مـن أحـدهم عمـلا بالمـادة                  

لأن صدور الحكم في مصلحة الطاعن       لايجدي ولا يفيد في أحوال عدم التجزئة والتضامن،       ) ٢١٨/٢(

) ٢١٨/٢(إلى أن هدف المـادة   شارةوتبقى الإ. )٢(ولو لم يطعنوا في الحكم الصادر عليهم يفيد الباقين

 فيها،  ، هو إعادة تكوين أشخاص الخصومة المطعون في الحكم الصادر         )٣(سالفة الذكر،كما يراه البعض   

أو الأشخاص المعتبرين أطرافا في رابطة الحق الموضوعي الذي أثير النزاع بـشأنه، وذالـك أمـام                 

محكمة الطعن لاعتبارات تتعلق بوحدة الحق الموضوعي أو بالتضامن أو لعدم القابليـة للتجزئـة، أو                

 بتنفيـذه   لاعتبارات تتعلق بعناصر خاصة بمرحلة ما بعد صدور الحكم من محكمة الطعن، وتتـصل             

صدار حكم في الطعن فـي مواجهـة جميـع          إجبرا أو اختيارا، لكل ذالك صيغت هذه المادة ليتسنى          

 . جرائيةالموضوعية منها والإ أطراف الرابطة القانونية،

اذا كان المشرع الفرنـسي قـد ابتـدع نظـام           :  المثار الاستئنافموقف القانون المصري من     

أنه قد وجد فيها ما      و  لا تحيط بها حالات عدم التجزئة والتضامن،        المثار ليعالج به أوضاعا    الاستئناف

يستدعي السماح للخصوم جميعا عند تعددهم بالمثول مجددا أمام محكمة الطعن لكـي يحفـظ للنـزاع             

عادة التوازن بين مصالح هـؤلاء الخـصوم، إلا أن          إوحدته التي كان عليها أمام أول درجة مستهدفا         

مـن قـانون المرافعـات      )٢١٨/٢(مكتفيا بما تقرره المادة      لى نص مشابه،  التشريع المصري يفتقر إ   

  .)٤(الأمر الذي يتعذر معه العمل بهذا النظام الخاصة بحالات عدم التجزئة والتضامن،

  

  

                                                  
 .٤٠٠، ص٢٢٦بو الوفا، الدفوع، بندأحمد أ) ١(

 .٧٧٩، ص ٤٤٠الاحكام، بند بو الوفا، نظرية أحمد أ) ٢(

 .١١٥٢، ص١٠١٨ نبيل اسماعيل عمر، مرافعات، بند )٣(

 .٣٨٩، ص٢٥٧نصاري حسن النيداني، المرجع السابق، بندالأ) ٤(
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  اثار التدخل الانضمامي  : ٣/الثانيالفرع 

شخاص،  الأ ساع نطاق الاثر الناقل من حيث      ات الاستئناف  أمام يترتب على التدخل الانضمامي   

ن لا يتخذ موقفاً متعارضاً مع موقف الخـصم          أ  على الاستئناففالمتدخل انضمامياً يصبح خصماً في      

ليه إبداء طلبات موضوعية مختلفة عن طلبات الخصم الذي انضم          إ يجوز له    فلاالذي تدخل إلى جانبه     

 ـ            إو  ـ  هلا اعتبر تدخله هجومياً أو اختصامياً الأمر الـذي لا يجـوز قبول  المحكمـة   أمـام رة   لأول م

والمتدخل بهذه الصفة يعمل باسمه فلا يمثل الخصم الذي تدخل إلى جانبـه ولا يحـلّ           . )١(يـةالاستئناف

ليـه  إ للمتدخل الانضمامي في أن توجه       -يفيد الأخير و لا يضره، وليس ثمة صفة          محلّه، وتدخله لا  

ن الطلب الانـضمامي    إثانية ف ، ومن وجهة    )٢(خر في الخصومة  طلبات أو دفوع من جانب الطرف الآ      

ذا كان الحكم المطعون فيه قـد       إ((نه  أعدما مع الطلب الأصلي، وفي هذا المعنى قضي ب        ا و يدور وجود 

 الأصلي المرفوع من الطاعنة الثانية، فإنه يترتب على ذلـك           الاستئنافانتهى إلى القضاء بعدم جواز      

  )).)٣(لى الطاعنة الثانية في طلباتها الانضمامي الذي رفعه الطاعن منضماً إالاستئنافزوال 
  

  : ةـالخلاص

 والانـضمامي ويـسمح     )الاختصامي (وعي التدخل الهجومي  نيفـرق القانون المصري بين     

ويـفسر عدم قبول التدخل الاختصامي بأن هذا النوع من         . بقبول التدخل في النوع الأول دون الـثاني      

 تجاوز مبدأ التقاضي علـى درجتـين وحرمـان          ىإلالتدخل ينطوي على طلبات جديدة يؤدي قبولها        

خر من التدخــل وهـو    بعكـس النوع الآ،دى درجتي التقاضي بالنسبة لهذه الطلبات  إحالخصوم من   

عـلى مبـدأ التقاضي علـى      التدخل الانضمامي الذي يعد وسيلة دفاعية محضة ولا تشكل أي خطر          

بول تقديم أوجه دفاع جديدة ولأول مرة فـي   جانب أن القاعدة في القانون المصري هي ق     إلىدرجتين،  

 محكمـة أول    أمـام ن صدور حكم بعدم قبول التدخل الاختصامي        إوتطبيقاً لذلك ف  . يةالاستئنافالمرحلة  

 المرفـوع عـن الـدعوى       الاسـتئناف ذا لم يستأنفه طالب التدخل يحول دون قبول تدخله في           إدرجة  

  .)٤(الأصلية

                                                  
 .٦٣٥إبراهيم نجيب سعد، الــمرجع السابق، ص ) ١(

 .١٨٦ ص ١٢ا، مرافعات، ط  أحمد ابو الوف)٢(

 ،٦٧٧ق ص ٣٩ س٥٩٥في الطعن رقم١ج٢٦السنة  تب الفني،مجموعة المك ،٢٦/٣/١٩٧٥نقض مدني مصري ) ٣(

 .٣٢٠-٣١٦وراجع الأحكام القضائية المشار اليها في الصفحات من  ،٣١٦المرجع السابق،ص طلبة،

، مجموعة النقض ١٩٦٦ مايو١٩، وايضاً ٨١-٥٠٣- ١٥، مجموعة النقض ١٩٦٤ابرايل- ٢٠نقض مدني مصري) ٤(

١٦٣-١١٨٩- ١٧. 
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 محكمة أول درجـة     أمامحكم القاضي بعدم قبول التدخل      ن استئناف ال  إوعلى العكس من ذلك ف    

وفيمـا يخـص     .)١( المرفوع عن الحكم الصادر في الموضـوع       الاستئنافيجيز لطالبه أن يتدخل في      

عند تعدد المحكوم عليهم في أحوال عدم التجزئـة أو التعـدد            ) ٢١٨/٢(الحلول التي جاءت بها المادة      

فقد أجازت هذه المادة لمن لم يطعن في الميعاد أو قبل الحكم             ن،الاجباري للخصوم أو الالتزام بالتضام    

ولم يطعن فيه، أن يتدخل انضماميا إلى جانب الطاعن الأول حتى لو سبق له الطعن في الحكم ثم ترك                   

أو رفع طعنا وقضي ببطلانه، على أن لايطالب لنفسه بطلبات مستقلة تغاير طلبـات               خصومة الطعن، 

  . )٢(الخصم الذي انضم اليه

  وتغيير صفة الخصوملقانون الأردني ا في الاستئناف في التدخل - الـثالث المبحث

سنكرس هذا المبحث للتعرف على وجهة نظر القانون الأردنـي مـن مـسألة التـدخل فـي                  

كما سنتعرض لأثـر    ، والحالات التي يسمح بها القانون الأردني بالتدخل في هذه المرحلة،            الاستئناف

  : ية في القانونين الأردني والمقارن وذلك في المطالب التاليةالاستئنافوم في المرحلة تغيير صفة الخص

  . في التشريع الأردنيالاستئنافالتدخل في :  الأول المطلب-

  . في التشريع الأردنيالاستئنافالحالات التي يجوز فيها التدخل في خصومة :  الثاني المطلب-

  .ية في القانونين المقارن والأردنيالاستئنافلخصوم في المرحلة أثر تغيير صفة ا:  المطلب الثالث-
   

  : في التشريع الأردنيالاستئنافالتدخل في : المطلب الأول 

-لقبوله    محكمة الدرجة الأولى مشترطاً    أماماكتفى المشرع الأردني بمعالجة موضوع التدخل       

  :)٣( توافر الأمور التالية-يا كان هذا التدخلأ

وهو تعبيـر عـن شـرط        بين طالب التدخل والدعوى القائمة بين فرقاء النزاع،       وجود علاقة     . أ 

  .الارتباط

  .التأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر في الدعوى، وهو تعبير عن شرط المصلحة في التدخل  . ب 

                                                  
 .١٩٩-١٤٣٤-١٧، مجموعة النقض ١٩٦٦يونيو  ٢٢نقض مدني مصري ) ١(

 .١١٥٥، ص١٠٢١نبيل اسماعيل عمر، مرافعات، بند ) ٢(

 ،)محمد وليد هاشم(مصري  :وانظر أيضا ردني،قانون اصول المحاكمات المدنية الأ من ١١٤ راجع نص المادة )٣(

  وما بعدها،٢٢٩ص ،٢٠٠٣ن،عما دار قنديل للنشر والتوزيع، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني،

 ،١ط الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ،)عوض(الزعبي  ،٢٩٢ صالمرجع السابق، القضاة،

 .٣٣٥-٣٣٤ص ،٢٠٠٧دار وائل للتوزيع والنشر،
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ولــم يتعـرض     . المحكمة بتوافر شرط المصلحة ومن ثم الموافقة على قبول التدخل          قتناعا  . ج 

 مثلمـا  - كما لم يفـرق    ،يةالاستئناف التدخل لأول مرة في المرحلة       المشرع الأردني لموضوع  

، ومن ثم لم يقرر لكـل       )الاختصامي والانضمامي (بين نوعي التدخل     -فعل نظيره المصري  

 .)١(منهما حكماً خـاصاً به

ومـع ذلك فليس هناك ما يمنع من الاخذ ببعـض الحلول الواردة فـي تقنـين المرافعـات                 

اب النص، وذلك بالاحتكام للقواعد العامة المقررة في النظامين القانونين الأردني           المصري حتى في غي   

تأسيساً و. ول المحاكمات المدنية الأردني   من قانون اص  ) ١٧٥/٢(والمصري وبالاستشهاد بنص المادة     

على ذلك يمكن القول بأن المشرع الأردني لم يخرج كقاعدة عن وجهة نظر القانون المصري لـنفس                 

 جانب أن قبول الخصم العارض أمام محكمة أول درجة قـد            إلىبارات التي استند اليها الأخير،      الاعت

التي تحظر توسيع نطاق الخصومة احتراماً لمبـدأ         )٢(جاء على سبيل الاستثناء من حكم القواعد العامة       

  .ولا يشذ عن النتائج المترتبة عليها ثبات النزاع وهي قاعدة يعتنقها المشرع الأردني

شخص ثالث أمام خصومة أول درجة       دخالإفقد اشترط القضاء الأردني لقبول      ومن جهة ثانية    

وأن ) أي على صاحب الصفة في الـدعوى      . ()٣(أن تكون الدعوى مقامة في الاصل على خصم حقيقي        

لا إدخاله والخصم الحقيقي في الدعوى و       إالمطلوب  ) الغير(تتوافر رابطة قوية مابين الشخص الثالث       

حداث دعوى جديدة الأمر الذي     إبر الشخص الثالث خارج نطاق الخصومة واعتبر اختصامه بمثابة          اعت

  .)٤(لا يجيزه القانون

فإذا كان قبول الخصم العارض في الدعوى قد جاء على سبيل الاسـتثناء ومـشروطاً كمـا                 

 مقيداً بالنص وبذات     الا الاستئنافحكام القضاء الأردني فلا يمكن أن يكون حاله أمام          أشارت إلى ذلك    أ

 وحيث لا نص من المشرع يـسمح بقبـول          ، محكمة أول درجة على أقل تقدير      أمامالشروط المطلوبة   

فإذا كان   .نه لا مناص من القول بعدم جواز قبوله وفقاً للقواعد العامة          إ ف الاستئنافالطلب العارض في    

تصاميا ولا يجوز قبوله احتراماً     قصد طالب التدخل مواجهة الخصوم بطلبات خاصة به كان التدخل اخ          

المبدأ مقرر في القـانون المـصري        وهذا   ،لمبدأ التـقاضي على درجتين بالنسبة لهذه الطلبات تحديداً       

الأردني على حد سواء بما يعنى توافر سبب عدم قبول هذا النوع من التدخل في القانون الأردنـي،                  و

                                                  
 .مرافعات مصري  في قانون اصول المحاكمات الأردني/٢٣٦لا نظير لنص المادة ) ١(

 . من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني١١٤ و ١١٣راجع المواد ) ٢(

ليها في مجموعة المبادئ، الجزء إ، مشار ١٩٨٥ لسنة ١١٢٢ ص ١٢/٨٥، ١٩٨٤ لسنة ٧٣٢ ص ٢٢١/٨٤تمييز حقوق ) ٣(

 .٧٢٢ و ٦٨٦الخامس، القسم  الثاني ص 

 .٧١١اني ص القسم الث ، مجموعة المبادئ، الجزء الخامس،١٩٨١ لسنة ٢٠٨ ص ١٧١/٨٠تمييز حقوق ) ٤(
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ونين المذكورين هو الذي يبرر الدعوة إلـى تبنـي          واتحاد علة عدم قبول التدخل الاختصامي في القان       

  . نفس الحلول المقررة في القانون المصري بالنسبة للتدخل الهجومي

وقد يدق الأمر بالنسبة للتدخل الانضمامي حتى في الحدود التي يعتبرفيها مجرد وسيلة دفاعية              

بداء أوجه دفـاع    إواز  مدى ج  محضة لدرجة يصعب معها القياس لاختلاف اتجاهات التشريعين بصدد        

بـدائها فـي المرحلـة      إن لا يريان ضيرا في      ي، ذلك لأن القانون والفقه المصري     الاستئنافجديدة في   

 ،الاسـتئناف  أمـام ضـافية   إ تقديم بينات    - كقاعدة   -ية بعكس المشرع الأردني الذي يحظر       الاستئناف

 ويضيف اليها مجـرد     ،لبات الجديدة فالقانون الأردني لا يتـوقف بالنسبة لقاعدة الحظر عند حدود الط         

 من أوجه الدفاع التي يقبلها القانون المصري ولا يوافق عليها           - دون شك    -ضافية مع أنها    البينات الإ 

  .القانون الأردني كما اسلفنا

ردنـي، لتعـذر فـي ضـوء        صـول المدنيـة الأ    من قانون الأ  ) ١٧٥/٢( ولولا نص المادة    

ردنـي لا يمـانع     ل القانون الملغـي، القـول بـأن القـانون الأ          السياسة التشريعية التي سادت في ظ     

 ـ       الاستئناففي قبول التدخل الانضمامي في المرحلة        ن قبولـه يعتبـر     إية، وعلـى العكـس تمامـا ف

 وبقبولـه   ،الاسـتئناف خروجا على القاعدة الهامة التي تقضي بعدم جواز التـدخل لأول مـرة فـي                

 مجـال للحـديث عـن حالـة اسـتثنائية مهمـا كانـت               ولا،  مشروطاً حتى في المرحلة الابتدائيـة     

ويبرر هذه النظـرة أن قبـول التـدخل أمـام أول درجـة              . )١(مبرراتها دون تدخل المشرع الصريح    

قد ورد في التشريع الأردني على سبيل الاستثناء، ودون تمييـز بـين نـوعي التـدخل وعلـى أن                    

ذا إ فكيـف    ،اضـي علـى درجتـين     ، حتـى بعيـداً عـن مبـدأ التق         )٢(يراعى استيفاء شروط معينة   

 والمتعلقـة بـاحترام     الاسـتئناف ضيف إلى الاعتبارات الـسابقة الاسـباب الخاصـة بخـصومة            أ

  .حدى درجتي التقاضيإحقوق الدفاع وعدم حرمان الخصوم 

ية الاسـتئناف سباب التي تبرر قبول التـدخل الانـضمامي فـي المرحلـة             ونظراً لوجاهة الأ  

 فـي   - فقـد تـدخل المـشرع الأردنـي          ،شـكاليات عمليـة   إي تثير   لا سيما في بعض الحالات الت     

ذا تـوافرت شـروط معينـة       إ التـدخل الانـضمامي      الاسـتئناف فاجاز لغير فرقـاء      القانون الحالي 

ويبقى التساؤل قائماً عـن مـدى جـواز التـدخل الانـضمامي فـي               . على الوجه الذي سنبينه لاحقاً    

  .في المطلب التاليغير هذه الحالات المبررة، وهو ما سنعالجه 

                                                  
حد أو الانضمام إلى أع في ذلك حكم التمييز الأردنية القاضي بعدم جواز الدخول والتدخل في الخصومة  راج)١(

 ١٩٨٦ لسنة ٥٧٩ع ص. هـ٦٩٣/٨٥تمييز حقوق : و التمييزيةأأطرافها في المرحلة الاستئنافية 

 .٢٤٢-٤٢٣سادس ص ، مشار اليه في مجموعة المبادئ القانونية، الجزء ال٦/٢/١٩٨٦تاريخ

 . من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني سالفة الذكر١١٤راجع المادة ) ٢(
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  حالات التدخل المسموح بها في القانون الأردني: المطلب الثاني

لا على  إ من رفعه ولا يحتج به       إلامبدأ نسبية الطعن وبأنه لا يفيد       بعد أن أكد المشرع الأردني      

، فأجـاز   )٢( عاد واستدرك باستثناء بعض الحالات على غرار ما فعل نظيره المصري           )١(من رفع عليه  

ليه في طلباته بصرف النظر عـن فـوات الميعـاد           إحد الخصوم منضماً    غير التدخل الانضمامي لأ   لل

  : بالنسبة للغير، وتشترط هذه الحالة مايلي

  .الاستئنافحد الخصوم في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بطريق أأن يكون ثمة طعن مرفوع من   . أ 

في خصومة الدرجة الأولى، وأن يكـون       أن يكـون المتدخل في هذه الحالة من المحكوم عليهم           . ب 

  .قبل بالحكم المطعون فيهأو قد فوت ميعاد الطعن، 

  .حد خصوم أول درجةأثناء نظر الطعن المرفوع في المعياد من أأن يتم التدخل   . ج 

أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو   .د 

  . فيها اختصام اشخاص معينينفي دعوى يوجب القانون

ويفيد هذا النص أن المشرع الأردني يجيز التدخل الانضمامي على سبيل الاستثناء ضمن 

ومع ذلك فإن قبول التدخل الانضمامي حتى في غير هذه الحالة لا يبدو  .نفاًآاليها  الشروط المشار

ة لما كان يجرى عليه العمل في ظل مستغرباً في ظل القانون الحالي الذي انتهج سياسة تشريعية مغاير

فالقانون الأخير لم يكن محيطاً بصور الخصومة العارضة . )٣(قانون الاصول الحقوقية الملغي

صل العام فيه هو الالتزام بنطاق خصومة أول درجة بكافة وكان الأ وبالأنظمة القانونية التي تساندها،

ال في ظل القانون الحالي الذي اقتبس العديد من وقد تبدل الح. عناصرها بما في ذلك وسائل الدفاع

. حكامه التي اقتبسها من القانون الملغيأن فاته ان يعيد النظر في بعض إالأنظمة القانونية الحديثة و

زعم بأن روح القانون الحالي و نزعته الجديدة لا تعارضان في قبول التدخل الانضمامي تأسياً ألذلك 

من قانون ) ١٧٥/١( التشريع المصري الذي اقتبس عنه نص المادة بالتشريع المقارن وبالاخص

  :ويمكن التدليل على صحة هذ الاستنتاج بمايلي. ردني سالف الذكراصول المحاكمات المدنية الأ

جازة المشرع الأردني قبول التدخل الانضمامي في بعض الحالات بالرغم من فوات ميعاد إ .١

جازة التدخل إالراغب في التدخل، يسمح بالقول بن قبل الطعن أو قبول الحكم المطعون فيه م

                                                  
 .صول المحاكمات المدنية الأردنيأ من قانون ١٧٥/١راجع المادة ) ١(

 .ردني ترديداً لهاأصول مدنية  أ/١٧٥ من قانون المرافعات المصري، والتي جاءت المادة ٢١٨راجع نص المادة ) ٢(

 من الجريدة الرسمية في عددها ٢٨٨ المنشور على الصفحة ١٩٥٢لسنة ) ٤٢( قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم )٣(

 .١٦/٦/١٩٥٢ الصادر بتاريخ ١١١٣رقم
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 ١٢١

الانضمامي عموماً شريطة أن يتـم في الميعاد المقرر للطعن وأن لا يكون قد سبق لطالب 

خل الانضمامي في ردني يقبل التدفإذا كان المشرع الأ. التدخل قبول الحكم المطعون فيه

من سقوط الحق فيه، فلماذا لا يقبله في بالرغم ) ١٧٥/٢(ليها في المادة إالحالات المشار 

 خرى عندما يكون الحق فيه مايزال قائماً وتتوافر المصلحة للراغب في التدخل،الحالات الأ

وعلاوة على .  الفرصة لحسم النزاع برمتهالاستئنافذا كان من شأنه أن يتيح لمحكمة إلاسيما 

نما إذا النص ليس التدخل الانضمامي وما تقدم، فإن المستثنى من حكم القواعد العامة بموجب ه

قبول هذا التدخل بالرغم من سقوط الحق فيه بتقديمه بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم المطعون 

قد جاء على سبيل الاستثناء ) ١٧٥(فيه، ويؤكد ذلك أن الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 

لى من نفس المادة، والتي تضمنت قاعدة من يفيد من حكم القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأو

  .من الطعن ومن يضار منه

) اصول مدنية/١٧٥/٢(سياق النص المصري الذي اقتبس عنه المشرع الأردني نص المادة  .٢

ية في القانون الأردني، فالنص الاستئنافيبرر الاعتقاد بجواز التدخل الانضمامي في المرحلة 

 عموماً، وحتى بعد سقوط الحق فيه على )١(التدخل الانضماميالمصري جاء على قاعدة اجازة 

  .)٢(سبيل الاستثـناء

على  لا يوجد في التدخل الانضمامي مايخشى منه على مبدأ التقاضي على درجتين، والحفاظ .٣

 والتزام حدود الاثر الناقل يةالاستئنافالمبدأ هو السبب الرئيس لحظر توسيع نطاق الخصومة  هذا

  .للاستئناف

ذا كان مشرعنا الأردني لم يتوقف في الحظر عند حدود الطلب القضائي فحرم تقديم مجرد إو .٤

 مسقطا ذريعة التشريعات التي تجيز قبول التدخل الانضمامي الاستئنافاضافية في  بينات

بحسبانه من أوجه الدفاع المسموح بها، الأمر الذي يتعذر معه تبرير قبول التدخل الانضمامي 

نما إون الأردني، الا أن هذا الحظر لم يأت انتصاراً لمبدأ التقاضي على درجتين ووفقاً للقان

انسجاما مع قاعدة اخرى تتعلق بحصر البينة التي تلزم الفرقاء بتقديم بيناتهم عند تقديم طلباتهم 

 مرتبة مبدأ التقاضي على درجتين ولا تعلو إلى في اهميتها ىالافتتاحية، وهذه القاعدة لا ترق

ساس، وما دام وعلى هذا الأ .ى اعتبارات سرعة الحسم وتحقيق العدل وحسن سير القضاءعل

التدخل الانضمامي لا يشكل خرقاً لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من أوجه الدفاع، ليس 

                                                  
 . مرافعات مصري٢٣٦راجع المادة )  ١(

 .دني من قانون الاصول المدنية الأر١٧٥/٢ مرافعات مصري، وتقابل نص المادة ٢١٨راجع المادة ) ٢(
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جراءات التقاضي دونما مصادرة إلا، وما دام في قبوله تسريع في حسم النزاع واقتصاد في إ

  .ن السماح به يبدو سائغاً وموافقاً للقانونإفاع، فعلى حقوق الد

، وهو مايفهم من الاستئناف أمام إلى قبول التدخل الانضمامي -حياناً أ -يميل القضاء الأردني  .٥

 عدم اختصام اخرين انضمامياً الاستئنافبعض احكام القضاء كتلك التي جاء فيها بأن لمحكمة 

هم، ولا يجوز للمميز اثارة هذه النقطة أمام محكمة ذا لم تر ما يدعو لاختصامإالدعوى  في

حد المحكموم عليهما انضمامياً أ، وبأن اختصام )١(الاستئنافطالما لم يثرها أمام محكمة  التمييز

 .)٢(رجةدل أو يعني رضوخه لحكم الاستئنافي دفاع عن نفسه أمام أوعدم قيام الأخير بابداء 

 من أي نص –كنظيره المصري  –ى التشرع الأردني فقد خل  المثار،الاستئنافوفيما يخص 

 .يليه أو تناوله على صعيد الاجتهاد القضائإيسمح بالتطرق 

  "يةالاستئناف صفة الخصوم في المرحلة تغييرأثر : المطلب الثالث"

 ويـتم فـي هـذه الحالـة         ،ية من نفـس الخـصوم     الاستئنافقد يحدث التدخل في الخصومة      

  . التي ظهروا بها في خصومة الدرجة الأولىعلى هيئة تغيير في الصفاة

وسنتناول في هذا المبحث علاقـة تغييـر صـفة الخـصم بقاعـدة حظـر تقـديم الطلـب                    

ثـار الناجمـة    ية والآ الاسـتئناف ساس عدم جواز تغيير الـصفة فـي المرحلـة           أ إلىالجديد مشيرين   

 للمـسائل الناجمـة     جـازة التعـرض   إليها التشريع المقـارن فـي       إعن ذلك والمبررات التي يستند      

  :  لهذه الموضوعات المطالب التاليةوسنخصص عن تغيير الصفة وشروط قبولها

  .يةالاستئنافساس القانوني لعدم جواز تغيير الصفة في المرحلة الأ:  الأول الفرع-

  .تحديد فكرة تغيير الصفة:  الثاني الفرع-

  .ة المتولدة عن تغيير الصفة وشروط القبولالسند القانوني لقبول الادعاءات الجديد:  الثالـث الفرع-

  .تغيير الصفة في القانونين المصري والأردني:  الرابع الفرع-

                                                  
 ٤٣، لـسنة  ١٩٩٥) ولأيلـول وتـشرين     أ(، منشور في مجلة نقابة المحامين، العددان التاسع والعاشر          ١٣٥٤/٩٣تمييـز حقوق   ) ١(

 .٢٥٦٣ص

 ٤٤، السـنة ١٩٩٦لسنة ) نيسان وايار( منشور في مجلة نقابة المحامين، العددان الرابع والخامس ٨٨٨/٩٤تمييز حقوق ) ٢(

ليه في إ مشار ١٩٨٦ لسنة ٥٧٩ع، ص . هـ٦٩٣/٨٥اً اخرى لا تجيز ذلك، قارن حكم التمييز رقم حكامأن هنالك أ، بيد ٨٨٧ص

ان الدخول والتدخل في الخصومة او الانضمام إلى احد (( وقد جاء فيه ٤٢٤-٤٢٣مجموعة المبادئ القانونية، الجزء السادس ص 

ما يفهم ايضاً من موافقتها على القرار الاستئنافي القاضي باعادة ، و))مر غير جائز في المرحلة الاستئنافية او التمييزيةأطرفيها 

، مجموعة ١٩٧٩ لسنة ١٥٤٥ ص ١٨٦/٧٩دخال شخص ثالث وسماع بينات الفريقين، إجل أالقضية إلى محكمة البداية من 

 .٥٦١المبادئ، الجزء الرابع ص 
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  :يةالاستئنافالمرحلة ساس القانوني لعدم جواز تغيير الصفة في الأ:  الأولالفرع

ية والعبـرة فـي ذلـك ليـست         الاسـتئناف لا ينبغي أن يتغير خصوم أول درجة في المرحلة          

 محكمـة الدرجـة الأولـى بملكيـة         أمـام  فإذا كان الشخص قد طالـب        ،نما بصفاتهم إم و بأشخاصه

 بمليكـة نفـس العـين       الاسـتئناف  أمـام صيلاً عن نفسه فلا يجـوز لـه أن يطالـب            أعين بصفته   

، ذلك لأن من المسلم به أن الطلـب يكـون جديـداً تبعـاً لتغييـر صـفة                   )١(باعتباره نائباً عن غيره   

  .)٢(ايؤدي إلى عدم قبول الادعاءأي من الخصمين وهو م

  :تحديد المقصود بتغيير الصفة:  الثانيالفرع

صل أن تكون الدعوى مـتاحة لكل من له مصلحة قانونية لكسب أو لرفض ادعاء معـين                الأ

مع استثناء الحالات التي يخول فيها القانون سلطة الالتجاء إلى القضاء لأشـخاص معينـين يخـصهم      

فلا يقبل أي ادعاء يتم من قبل أو ضـد           ،)٣( أو الدفاع عن مـصلحة محددة     بتحريك أو بدحض ادعاء   

الصفة شرطاً لقبـول الـدعوى،      وبهذا المعنى تعد    . )٤(شخص محروم من حق الالتجـاء إلى القضاء      

 ،)٥( اعتباره القانون المتعلق بسلطة الالتجاء إلـى القـضـاء         القانـوني الـذي يأخذ في   وهي المركز   

 Un pouvoir Legal D`agir en )) :)٦(للالتجـاء للعدالـة  المتاحـة  قانونية الة سلطويقصد بها ال

justice )) ، أو عـدم   وهي لا تكون الا لمن يتسنى له الحصول على قرار من القاضي على صـحة

ثار في  أو))  اخ ، اب ، زوج ، مدين ، دائن ،وارث((ا كان للمتقاضي اكثر من صفة       ، فإذ )٧(صحة ادعائه 

                                                  
 .٥٥٠ عبد الباسط جميعي، مبادئ، ص )١(

  :راجـع ) ٢(
 -Granger ( G. ) : Vo demande nouvelle rep. Proc.Civ. Dalloz 1 ere ed , No 47    

 سيري ١٩٣٩ يناير ٢٤، ٢٣٨-١-١٩٠٠ دالوز العملية ١٨٩٩ ديسمبر ٢٧نقض مدني : وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي 

محمد نور : ار اليها في ، مش١/٣/١٩٨١ ق جلسة ٤٠ سنة ١٧، الاسبوع القضائي الطعن رقم ١٩٤٣مايو ٢٧، باريس ١١٠-١-١٩٣٩

 :، ويذهب البعض إلى ان القانون الجديد قد اخذ بالحلول القديمة بشأن تغيير الصفة ٢٥٣ هامش ٢٨٢شحاته، المرجع السابق ص 
-Giverdon: Jur.Cl. ((procedure )) Fasc. 717 , No.58 ets  
-Giverdon: La qualite condition de  recevablilte de Laction en justice , D. 1952 ,  Chr. P. 85 

 .مرافعات فرنسي / ٣١ راجع المادة  )٣(

 .مرافعات فرنسي جديد / ٣٢ راجع المادة )٤(

  : انظر )٥(

-Cornu er Foyer : Procedure civile et commerciale, Dalloz 9 em ed, P.321 .-  
-Solus et perrot: droit judiciaire prive T.I, 1961 , No.262,P.243. 
-Gassin : La qualite pour agir en justice , These , Aix 1955  -  

 :انظر ) ٦(
-Hebreaud : obs.rev.trim.dr.civ,1972, P.164 

 .٢٨٣ محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص )٧(
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هيئـة  نه بذلك يغير من صفته على إير تلك التي ظهر فيها في خصومة أول درجة ف   صفة غ  الاستئناف

هل ثمة طلب جديد ؟ ويمكن التمييز في هذا المقام بين من يتقاضـى              : ادعاء جديد يصح التساؤل معه    

 فإذا كان الأول كان الادعاء بصفة مختلفة تغييراً فـي           ،لحسابه الخاص و بين من يتقاضى باسم غيره       

القانوني للادعاء واذا كان الثاني لم يزد تغيير الصفة عن حلول طرف محـل طـرف فـي                  ساس  الأ

  .)١(الخصومة

ذا خـص القـانون سـلطة       إلا  إن فكرة الصفة لا تتدخل      إوفيمـا يتعلق بالحق الموضوعي ف    

زواج  فـالأ  ، لتصبح الصفة شرطا مستقلاً لقبول الدعوى المسماة       )٢(الالتجاء إلى القضاء لغرض محدد    

وحدهم حق طلب الطلاق والوصي فقط هو الذي يمكنه دفع الدعوى المرفوعـة ضـد القاصـر                 لهم  

شكالية قبول الادعاء الجديد في هذه الحالة اضطر القضاء الفرنـسي           إ، ولمواجهة   )٣(الخاضع لوصايته 

 العنوان الـذي  ـز الواقعي والقانوني للمتقاضي و    خذ بمفهوم واسع لفكرة الصفة بحسبانها المرك       الأ إلى

صبحت الادعاءات الجديدة المتولـدة عـن       أ، وبذلك فقد    )٤(يظهر في الخصومة ويكون محلاً للاعتبار     

  .)٥(تغيير الصفة مقبولة في القانون الفرنسي ولكن بشروط معينة

  

  :السند القانوني لقبول الادعاءات الجديدة وشروط القبول :  الثالثالفرع

  : السند القانوني  : ١/الثالثالفرع 

 ـ             اذا ك  ن قبـول   إانت الادعاءات الجديدة المتولدة عن تدخل الغير مقبولـة فـي الاسـتنئاف ف

الادعاءات الناجمة عن تغيير الصفة أو عنـد حلـول طـرف ذي مـصلحة محـل طـرف اخـر                     

                                                  
 .٢٨٤محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص  )١(

  :انظر ) ٢(
-Motulsky (H.) : Droit processuel , 1973 , p. 66 

 .٦٧، موتولسكي، المرجع السابق ص ٢٨٦ كورنو و فوييه، المرجع السابق ص )٣(

 .٥١جرانج، المرجع السابق، بند ) ٤(

و ضد الغير أ، وكذلك الحال بالنسبة للمتدخل الاختياري ٢٨٨ راجع محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص )٥(

واز التدخل الهجومي في حال في القضاء المصري على عدم جالسابقة، وقد استقر ال المختصم، نفس الاشارة

 ١٧ س ١٩/٥/١٩٦٦ ق تاريخ ٣٢ س ٢٨٩ ١٠/٢/١٩٨٢ ق تاريخ ٤٥ س ٦١٦الطعن رقم : الاستئناف

 .٢٧٢ هامش ٢٨٨محمد نور شحاته، المرجع السابق ص : ، مشار اليها في١١٨٩ص
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ناهيك عـن النـصوص القانونيـة التـي تعـزز هـذا              ،)١(تكون مقبولة هي الاخرى من باب أولى      

  .)٢(ة كما تنطبق على التدخلالاتجاه وتنطبق على حالة تغيير الصف

 

  : دعاءات المتولدة عن تغيير الصفةشروط قبول الا :٢/الثالثالفرع 

في الادعاءات المتولدة عن تغيير الصفة كما فـي الطلبـات الفرعيـة لا بـد مـن تـوافر                    

مكـان قبولهـا فـضلاً عـن خـضوعها لـنفس            رابطة بينها وبين الادعاءات الأصلية ليـصبح بالإ       

 إلـى الدرجـة    ، النـزاع تغييـر الـصفة       يتطلـب تطـور    والشرط الخاص بها هو أن    . نظام التدخل 

التي يصبح معها هذا التغيير ضرورة ملحـة لحـسم النـزاع بـشكل نهـائي سـواء للأصـيل أو                     

، وحيث لا تتوافر مثل هذه الرابطة بين المسائل المتولـدة عـن تغييـر الـصفة والادعـاء                   )٣(ممثله

سائل سيكون من المماحكة التي سـتؤدي حتمـاً إلـى تـأخير حـل               ثارة مثل هذه الم   إ فإن   ،الأصلي

عاقـة سـير    إ فكان اشتراط وجود رابطـة كافيـة بينهمـا هـو الـضامن للحيلولـة دون                  )٤(النزاع

  .العدالة وتعطيل مصالح الخصوم

  :ردنيتغيير الصفة في القانونين المصري والأ : الرابعالفرع 

لا يسمح بتغييـر الـصفة الـذي يـتمخض عنـه            يمكن القول بأن النظام القانوني المصري       

ادعاءات جديدة كأصل عام من اصول السياسة الاجرائية فـي القـانون المـصري الـذي لا يقبـل                   

 الا اذا كان انضماميا فحسب، ولا يمكـن أن يكـون وضـع التـدخل الـذي يـتم                    -كقاعدة-التدخل  

 ـ                 تم مـن قبـل الغيـر       على هيئة تغيير في صفة احد الخصوم افضل حـالاً مـن التـدخل الـذي ي

ية، يـستوي فـي ذلـك أن        الاسـتئناف ثارة ادعاءات جديـدة فـي المرحلـة         إلاتحاد العلة وهي منع     

                                                  
 .٢٨٩محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص ) ١(

شخاص الذين يمكن في خصومة الاستئناف ادخــال كل الأ((رافعـات فرنسى والذي جاء فيه  م/٥٥٤لمادة راجـع نص ا) ٢(

فهذا النص يجيز صراحة تغيير )) ـم يظهروا بصفة اخرىصوماً او ممثلين في أول درجـة وللهم مصلحة ولم يكونوا خ

شخاص ي يجيز قبول الادعاءات الجديدة ضد الأمرافعات فرنسي الذ/ ٥٥٥راديــاً فـي الاستئناف ونص المادة إالصفة 

 /٥٦٤الذين يتصفون بصفة اخرى وهو ما يمكن اعتباره تغييرا سلبيا للصفة، حيث يصبح المدعي مدعى عليه، والمادة 

بداء ادعاءات جديدة إ التي تعتبرالسند الرئيسي لقبول هذه الادعاءات حيث تضيف استثناء على مبدأ تحريم مرافعات فرنسي

 الاستئناف بخصوص المسائل المتولدة عن تدخل الغير وبناء عليه تغيير الصفة، راجع محمد نور شحاته، المرجع في

 .٢٨٩السابـق ص 

 .٢٩١-٢٩٠محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص ) ٣(

 .شارة السابـقةمحمد نور شحاته، نفس الإ) ٤(
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تكون هذه الاثارة بفعل احد الخصوم أو الغير، ففي كلتـا الحـالتين يـضار مبـدأ التقاضـي علـى                     

  .درجتين ويفوت على الفرقاء احدى درجتي التقاضي

 فـي المرحلـة     اًيدة المتولدة عـن تغييـر الـصفة جـائز         للادعاءات الجد  ذا كان التصدي  إو

نـه لا نظيـر لمثـل هـذه         إية من وجهة نظر التـشريع الفرنـسي بـشفاعة النـصوص، ف            الاستئناف

النصوص في القانون المصري بما يؤكد على عدم جـواز تغييـر الـصفة الـذي يولـد ادعـاءات                    

 ـ الاستئنافوقد قضي بأن الخصومة في      . الاستئنافجديدة في    دد بمـن كـان مختـصماً فيهـا          تتح

ذا كان المجلس الملّي قد طالـب أمـام محكمـة الدرجـة الأولـى               إ، وأنه   )١( محكمة أول درجة   أمام

بتثبيت ملكية الارض الزراعية مستنداً إلى وضع اليـد لمـدة طويلـة، فـلا تقبـل مطالبتـه فـي                      

  .)٢( بالملكية بصفته ناظرا على الارض باعتبارها موقوفةالاستئناف

ية علـى تغييـر     الاسـتئناف ساس يمكن أن يعمم حكم التـدخل فـي المرحلـة            هذا الأ وعلى  

لا حيث لا يـؤدي قبولهـا إلـى اثـارة ادعـاءات جديـدة               إفة في نفس المرحلة بحيث لا تقبل        الص

الحـال بالنـسبة     ولا يختلــف  .  مـن قبولهـا    الاسـتئناف تمنع قاعدة حظر قبول طلبات جديدة في        

 بوجـه عـام، وتأسيـساً       الاسـتئناف  موقفه من التدخل فـي خـصومة         للقانون الأردني قياساً على   

  .ليها في نطاق القانون المصريإعلى نفس الاعتبارات المشار 

  اتمـةالخ

  :خلصت هذه الدراسة إلى ما يأتي

 التساؤل حول مدى جواز التدخل والاختصام الاستئنافيثير موضوع الخصم العارض في  -١

ثر الناقل للاستئناف التي نطوي عليه من تجاوز لقاعدة الأأمام محكمة الدرجة الثانية لما ي

تتطلب ثبات عناصر النزاع على الحالة التي كانت عليها لدى محكمة أول درجة، فلا يظهر 

ية لم يسبق لهم المثول أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن العبرة الاستئنافخصوم أمام المحكمة 

  .في ذلك بصفات الخصوم وليس بأشخاصهم

من مظاهر احترام مبدأ التقاضي على درجتين الذي للإستئناف ثر الناقل إعمال قاعدة الأعتبر ي -٢

 بذات عناصره التي أثيرت لدى محكمة أول درجة، وبكل ما(عادة طرح النزاع إيتطلب 

 الاستئناف محكمة أمام) واقعية في حدود طلبات الطاعناشتملت عليه من عناصر قانونية و

كلهم أو (، الأمر الذي يفترض أن يعود اليها فرقاء خصومة أول درجة لتقول فيه كلمتها

                                                  
 .٧٩٥ابو الوفا، التعليق ص : ليه فيإ، مشار ١٤٢٧ -٢٥- ١٢/١٢/١٩٧٤نقض مدني مصري بتاريخ ) ١(

 .٧٩٥التعليق ص ، بو الوفا أ:ليه فيإ ق مشار ٤١لسنة ١٢٥، في الطعن رقم ١٥/٢/٨٧نقض مدني مصري، بتاريخ ) ٢(
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ية دون أن يمر بخصومة أول الاستئناففإذا ظهر شخص في المرحلة ) حوالبعضهم بحسب الأ

درجة كان من الغير مما يتعارض قبوله مع قاعدة عدم جواز قبول طلبات جديدة في 

 إلىصر الطلب القضائي، وأن تغييرهم يؤدي ، تأسيساً على أن الخصوم هم من عناالاستئناف

حدى إ عدم قبوله كي لا تصادر - كقاعدة -طرح طلب جديد من حيث خصومه مما يبرر 

 .يةالاستئنافدرجتي التقاضي فيما يخص الخصم الذي يظهر لأول مرة في المرحلة 

لى حد أن المشرع الفرنسي لا يمانع في قبول نوعي التدخل الانضمامي والهجومي عتبين  -٣

سواء وأن نظيره المصري يفرق بين نوعي التدخل فيجيز الانضمامي دون الهجومي، بالنظر 

ثير من قبل فرقاء النزاع بعكس أية طلبات جديدة علاوة على ما أإلى أن الأول لا يتضمن 

 بمثابة طرح لطلبات الاستئناف أمامثارتها إخر الذي ينطوي على عناصر جديدة تعتبر الآ

رض قبولها مع مبدأ التقاضي على درجتين فيما يتعلق بهذه العناصر التي لم يسبق جديدة يتعا

 . محكمة أول درجةأمامثارتها إ

شخاص دون أن يكون  توسيع نطاق الاثر الناقل من حيث الأ،آثار التدخل الانضماميلا تتجاوز  -٤

أن ليه وإم بداء طلبات موضوعية مختلفة عن طلبات الخصم الذي انضإللمتدخل الحق في 

ليه، واذا كان من الجائز أن يفيده الا أنه لا إالمتدخل يعمل باسمه ولا يمثل الخصم الذي انضم 

خر في ة طلبات أو دفوع من جانب الطرف الآأييضره كما أنه لا صفة له في أن توجه اليه 

 .الخصومة

 ذلك فقد ذهبنا  بين نوعي التدخل، ومع- كما فعل نظيره المصري - المشرع الأردني لم يفرق -٥

إلى أن القواعد العامة لا تحول دون قبول التدخل الانضمامي بحسبانه وسيلة دفاعية محضة لا 

 .الاستئنافهم في تحريم التدخل في يخشى منها على مبدأ التقاضي على درجتين وهو العامل الأ

راد بها أن أ الذي التدخل المسموح بها وفقاً للقانون الأردني مقتبسة عن القانون المصريحالات  -٦

يعالج وضعاً شاذاً يتعلق بالحكم المطعون فيه عندما يكون صادراً في موضوع غير قابل 

شخاص معينين، ففي أللتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام 

لطعن التي كل هذه الحالات يتأثر الغير بالحكم الذي سيصدر في الطعن تجاوزا لقاعدة نسبية ا

جاز ألا على من رفع ضده، ولهذا فقد إتقضي بأنه لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به 

المشرع المصري قبول التدخل الانضمامي في كل هذه الحالات حتى بعد فوات ميعاد الطعن 

خل ومثله فعل المشرع الأردني، واعتبرنا ذلك مدخلاً للقول بعدم وجود مايمنع من قبول التد

الانضمامي في التشريع الاردني في حدود القيود التي يفرضها القانون المقارن الذي اقتبس عنه 

 .المشرع الأردني هذا النص
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حد الخصوم فقد رأينا أن مثل هذا أوبالنسـبة للـتدخل الذي يأتي على هيئة تغيير في صفة  -٧

 الأمر الذي يتعارض مع  عندما يؤدي إلى طرح ادعاء جديدالاستئنافالتغيير غير جائز في 

ية وأن العبرة في ذلك بصفاة الخصوم لا الاستئنافقاعدة حظر تقديم طلبات جديدة في المرحلة 

ينا أن القانون الفرنسي لا يمانع في قبول الادعاءات الجديدة أومع ذلك فقد ر. بأشخاصهم

كون ذلك من المتولدة عن تغيير الصفة باشتراط أن يتطلب تطور النزاع هذا التغيير وي

مقتضيات حسم النزاع بشكل نهائي، ولا مجال لهذا الخروج عن حكم القواعد العامة في ظل 

ن حكم تغيير الصفة فيهما كحكم التدخل إالقانونين الاردني والمصري، وبناء على ذلك ف

  .الهجومي سواء بسواء

  توصياتال

فكار القانونية التي  الأفي ضوء ما تقدم نتمنى على المشرع الأردني أن يضع في اعتباره

، الاستئنافانتهى اليها الفقه والقانون المقارنين وأن يعيد في ضوء ذلك صياغته لنظام الطعن بطريق 

  :مراعياً مايلي

  .ية كقاعدةالاستئناففي المرحلة ) الخصوم(لطلب القضائي ومن بينها حظر تغيير عناصر ا  .أ 

ذا كان من شأنه حسم النزاع بجميع إرة التخفـيف من حدة هذه القاعدة في الحالات المبر  .ب 

  .تداعياته دفعه واحدة مراعاة لمقتضيات فكرة تطور النزاع والاقتصاد في اجراءات الخصومة

التمييز بين نوعي التدخل صراحة والسماح بالتدخل الانضمامي الذي لا يشكل أي خرق لمبدأ   .ج 

 .التقاضي على درجيتن

  :ء التعديلات الآتيةولهذا نقترح على المشرع الأردني إجرا

ية مع الاستئنافإضافة نص يؤكد على مبدأ عدم جواز قبول طلبات جديدة لأول مرة في المرحلة : أولا

  :إعطاء المحكمة الحق في إثارة هذه المسألة من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام وذلك كما يلي

لمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ، وعلى االاستئنافلا يجوز قبول طلبات جديدة لأول مرة في (

  .)بعدم قبولها

 ومن ضمنهم تدخل الخصم العارض الاستئنافإضافة نص يعالج وضع الأغيار في خصومة : ثانيا

  :وعلى النحو الآتي

  .) إلا ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصومالاستئنافلا يجوز التدخل في (

  


